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مقدمة
جتماعیة متدهورة، هذا ما جعل إ قتصادیة و إة عرفت الجزائر بنیة ستقلال مباشر بعد الإ

في مجال العمل والمؤسسات الصناعیة، لذلك فقد شهدت السلطات العلیا تقوم بتكثیف جهودها
التسییر نتقلت من إتحولات عدیدة على مستوى علاقات الإنتاج المحددة لنوع وطبیعة العمل، إذ 

شتراكي المتعلق بالتسییر الإ74- 71قانون رقم الشتراكي من خلال الذاتي إلى التوجه الإ
)2(القانون الأساسي العام للعامل.المتضمن12-78قانون رقم ال، ثم )1(للمؤسسات

وتبعا لهذه التحولات المتعاقبة فقد تأثرت المؤسسة الصناعیة بشكل عام والحیاة المهنیة 
والإجتماعیة للعمال بشكل خاص، حیث عرفت إضطرابات وتذبذبا في مستوى علاقات العمل.

تشجیع  قتصادي و ینات إصلاحات شاملة في المجال الإشهدت الجزائر في أواخر الثمان
، فظهرت قوانین جدیدة تخدم إدارة المؤسسات الصناعیة وعلاقات العمل )3(المنظومة العمالیة

ابات العمالیة المستقلة وذلك عتراف بحق إحداث النقعمال والمستخدمین وذلك بمقتضى الإوحقوق ال
المتعلق بكیفیة ممارسة 14- 90القانون رقممل ومنها الأجر، في جل الدفاع على حق العامن أ

المتضمن قانون علاقات العمل.    11-90قانون رقمالفي وكذلك ، )4(الحق النقابي

، صادر 101، عددالاشتراكي للمؤسسات، ج رتضمن قانون التسییر ، ی16/11/1971مؤرخ في74-71أمر رقم- 1
.  13/12/1971في
، صادر في 32عددن الأساسي العام للعامل، ج رتضمن القانو ، ی05/08/1978مؤرخ في12-78قانون رقم- 2

، 17عددتضمن علاقات العمل، ج ر، ی21/04/1990مؤرخ في11-90رقمقانونب-جزئیاملغى-08/08/1978
متمممعدل و .25/04/1990صادر في 

، بعض أثار الإصلاحات على المؤسسة الإقتصادیة العمومیة الجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد محمد بوھزة-3
.70، ص2001الأول، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، صادر في23عدد ر، جبيتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقا، ی02/07/1990مؤرخ في14-90قانون رقم- 4
، 25/12/1991، صادر في 68، عدد، ج ر21/12/1991مؤرخ في 30- 91رقم، معدل ومتمم بقانون06/07/1990

. 12/06/1996، صادر في36عدد، ج ر10/06/1996مؤرخ في12-96رقموبأمر
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یعتبر موضوع علاقات العمل سواء كانت فردیة أو جماعیة من الجوانب الهامة 
العامة منها والخاصة، على قتصادیةفي مختلف القطاعات و النشاطات الإللمؤسسات المستخدمة 

أساس أن عنصر العمل الذي هو من الأركان الأساسیة في العملیة الإنتاجیة، فالعمل هو ذلك 
یم، فقد منح قانون العمل للأجیر جر یضمن له العیش الكر یبذله العامل  مقابل أالجهد الذي 

لتزام یرد على عاتق المستخدم. إعتبار هذا الأخیرقانونیة لذمته المالیة ( أجر) بإمتیازات وحمایةإ

عتباره مسألة جوهریة  ترتكز علیها تركیبة قانون العمل كما یمثل نقطة حساسة فالأجر بإ
ل شيء في الحیاة الاجتماعیة و من خلال الصراعات الدائمة بین العمال وأصحاب العمل فك

مرتبط بالأجر، وهو ذلك الدخل الدوري الذي یمنح للأجیر مقابل قیامه بعمل ما، فهو قتصادیةالإ
عنصر أساسي وفعال في عملیة الإنتاج، فبدونه یبقى العمل مجرد عمل مجاني أو خیري. مما لا 

شك فیه أن حیاة العامل لا یمكن أن تستقیم بدون أجر، فهو المحرك الجوهري للمجتمع.

متنوعة فهناك مصطلح متعددة و میات التي تطلق عادة على الأجر فهي التستباینت
هناك مصطلح لعمل، و مل الخاضع لقواعد ااالعینتقضاهیطلق عادة على كل ما و Salaireأجر
هو تعبیر یطلق في العادة على أجر الموظف الخاضع لقواعد و قوانین و Traitementراتب

المصطلح الأول و كلا المحتوى عن لمضمون و میة، فلا یختلف من حیث االوظیفة العمو 
هو ما یمكن أن نطلق و ،تنطویان تحت مصطلح أشمل منهماالعبارتین تكونان أوالمصطلحین و 

التي تعبر إما عن أجرة و ،ة الأجنبیةالمستعملة في اللّغRémunérationعلیه مصطلح الأجر أو
)5(أوسع و أشمل منهما.عتبارهاإتب أو على كلیهما معا بار أو 

5-www.glossarissimo.wordpress.com /2015/01/03/ar-fr-docمصطلحات-قانونیة-باللغة العریة- الفرنسیة-googledr.
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قانون رقم المن 80المادة بموجب سمیات المذكورة التستعملإفقد المشرع الجزائريأما
للعامل حق في أجر مقابل العمل «علاقات العمل حیث ینص على أنه :المتضمن 90-11

)6(.»عملالالمؤدى و یتقاضى بموجبه مرتبا و دخلا یتناسب و نتائج 

لقواعد تفاقیات الجماعیةالإترام نظام الإتفاقات الفردیة و العامة تترقب مدى احظلت السلطة 
جتماعي، خصوصا في ما یتعلق بحقوق العمال ومنها أجرهم.  و أحكام النظام العام الإقتصادي والإ

القواعد التنظیمیة التي تتناسب مع متطلبات القطاعات جعل الدولة تتدخل لوضع الآلیات و هذا ما 
)7(ؤسسات المهنیة.و الم

جتماعي،بحمایة قانونیة نظرا لطابعها الإتحضى الأجور في مختلف التشریعات الحدیثة
لأن الأجر هو الوسیلة التي تلبي حاجیات العامل ولهذا كرس المشرع الجزائري هذه الحمایة في 

لعلاقات العمل المتضمن الشروط العامة 31- 75مر رقمالأالقوانین العمالیة السابقة من خلال 
المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وكذا 12-78وكذا القانون رقم،في القطاع الخاص

قتصادیة جتماعیة و الإصلاحات الإلظروف الإالحالیة التي هي ساریة المفعول بشكل ملائم ل
المتضمن علاقات العمل.11-90رقم قانونالالمنتهجة 

،25/04/1990، صادر في 17دعدتضمن علاقات العمل، ج ر، ی21/04/0199مؤرخ في11-90قانون رقم- 6
أمر ، وب25/12/1991، صادر في 68عدد, ج ر21/12/1991مؤرخ في29- 91بقانون رقممتمممعدل و 

مؤرخ في02-97أمر رقم، وب1996، صادر في43عددر، ج09/07/1996مؤرخ في21- 96رقم
.12/01/1997، صادر في 03عددج ر، 11/01/1997
طار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة جماعیة للعمل كإتفاقیات السلیمان أحمیة، الإ- 7

.6، ص2008بن عكنون، الجزائر، جامعة دكتوراه دولة في القانون، 
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الج أحد أهم حقوق  العمال الأساسیة في المجتمع ألا وهو وتكمن أهمیة البحث في أنه یع
قتصادیة و لتحقیق التنمیة الإالأجر، الذي یعتبر المحفز للعمل الذي تعتمد علیه المؤسسات

جتماعیة و جعل رب العمل یمتثل لهذه القوانین حتى لا یقع في أخطاء تنجم عنها عدم تحقیق الإ
للعامل من خلال حمایة قانونیة تكفل له الحق في الأجر هدفه، ومن جهة أخرى منح الطمأنینة 

مما یجعله یجتهد في عمله.

وفي هذا الإطار نقوم بعرض الإشكالیة التي تتمحور حول تبیان ما مدى نطاق الحمایة 
القانونیة لأجر العامل في التشریع الجزائري ؟ 
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الفصل الأول

التنظیم القانوني للأجر و آلیات حمایته

28المادة بمقتضى، 1974المركزي للأجور منذ لتحدیداطریقالمشرع الجزائريعتمدإ
مختلف المرتبات والأجور و «:یليكماقانون المالیة الالمتضمن 64-73رقممرمن الأ

التعویضات من أي نوع الممنوح في المؤسسات العامة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي 
الأجورخرى تجمد عند حدودها الحالیة، وأن أي زیادة في المرتبات و المؤسسات الأوالتجاري و 

)1(.»مختلف التعویضات لا یمكن إجرائها إلا بمرسومو 

صعوبات في التطبیق لأنها لا تغطي كافة ة المركزیة لتحدید الأجورالطریقواجهت
تنازل مما دفع بالحكومة إلىالأجورتعدد المعاییر التي تحدد على أساسهالكذلكمناصب العمل و 

للمؤسسات المستخدمة.تحدید الأجورمهمةعن 

، خمسة فقرات من الأربعة المتضمن علاقات العمل11-90من القانون رقم 120المادة 
الإنتاجیة، حیث آت على المردود و المكافالتي تتعلق كلها بموضوع الأجور والتعویضات و عشرة 

.......«یلي: تقرر في هذا الشأن مان للإتفاقیة الجماعیة أن تعالج وتنظم و یمك

المھني،التصنیف-1
وتوزیعھا،العملساعاتفیھابماالعمل،مقاییس-2
المطابقة،الدنیاالأساسیةالأجور-3
تعویضفیھابماالعمل،وظروفالإضافیةوالساعاتبالأقدمیةالمرتبطةالتعویضات-4

المنطقة،
)2(.».......العملونتائجبالإنتاجیةالمرتبطةالمكافآت-5

.1974/ 01/01في، صادر104، یتضمن قانون المالیة، ج ر عدد 1973/ 28/12مؤرخ في64-73أمر رقم -1
، یتضمن علاقات العمل، مرجع سابق.21/04/1990مؤرخ في 11-90قانون رقم - 2
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ات لذكر، إعترف المشرع للإتفاقالسالف ا11- 90من قانون رقم 120ستقراء المادة بإ
إختصاصات في مجال تحدید الأجور، لاسیما ما تعلق منها الجماعیة بعدة صلاحیات و تفاقیاتالإو 

بحدود الأجور الدنیا الوطنیة المضمونة المقررة بمقتضى الإتفاقات الوطنیة أو القطاعیة، 
)3(أو النصوص القانونیة أو التنظیمیة الصادرة عن السلطة العامة.

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة 01-88ون رقم القانبمقتضى
أصحاب العمل في المجال للعمال و تم فتح تراجعت عن التحدید المركزي للأجور، ،)4(العمومیة
أصحاب الجماعیة الناتجة عن حق العمال و تفاقیات لإجور بالطریقة التعاقدیة بموجب اتحدید الأ

الجماعي.العمل في التفاوض 

یكتسي الأجر أهمیة إجتماعیة و إقتصادیة، یقتضي التعریف به من خلال تحدید ماهیته 
).مبحث ثان) ثم الأسس القانونیة و آلیات الوفاء بها ( مبحث أولو مكوناته ( 

المبحث الأول

ماهیة الأجر و مكوناته

وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ﴿یقول االله تعالى في كتابه الكریم :
.﴾ینهم أجرهم بأحسن ما كانوا یعملونلنجز فلنحیینه حیاة طیبة ، و

صدق االله العظیم .) 5(

إن االله سبحان و تعالى كفل حق العامل في تقاضي الأجر عن العمل الذي یقدمه أو یقوم 
عائلته حاجیات اجیاته و بأدائه حتى یسعى الإنسان دائما للبحث عن الرزق الحلال الذي یسد به ح

.الأساسیة

.21، ص2015-2014، قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، الطبعة الإلكترونیة، الجزائر، سلیمان أحمیة- 3
، متضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر 12/01/1988مؤرخ في 01-88قانون رقم -4

.13/01/1988، صادر في 02عدد
من سورة النحل.97الآیة - 5
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جتماعیة لإلبیئة التعریفات عدیدة تبعاكونة لهمختلف العناصر المعرف مفهوم الأجر و 
قانونیة.قتصادیة و إجتماعیة و إدة، فأصبحت له أبعاد السائ

) مكونات مطلب ثان) مفهوم الأجر ( مطلب أولعرف مدلول الأجر تعریفات عدیدة (
الأجر.

المطلب الأول

مفهوم الأجر

علاقات العمل بصفة لةمظالمنقوانین العمل بصفة عامة و قانون ختلف عنصر الأجر فيی
التصرفات الأخرى التي یقوم بها التي تقدم كمقابل لبعض الأعمال و خاصة عن بقیة التعویضات 

صر اعنالمنالأجریعتبر ، و )6(الناقلشخاص آخرین مثل الوكیل المقاول والشریك و عدة الأ
.عقود الملزمة للجانبینمن الیعدعقد العمل الذي لعتباره محلة بإالجوهری

إذا كان الأجر مقابل العمل الذي یؤدیه العامل في إطار عقد العمل، فهو یمثل في نفس 
لا یمكن أن یتخلص منه طالما أن العامل یؤدي العمل المتفق لتزاما على عاتق المستخدم و وقت إال

یستدعي تحدید مفهوم الأجر تعریفه سواء على المستوى الدولي أو في نطاق ، هذا ما)7(علیه
ستحقاقه.إالقانون الداخلي و إبراز خصائصه، ثم تحدید شروط 

الفرع الأول

تعریف الأجر و خصائصه

یتحدد مفهوم الأجر من خلال تعریف سواء على المستوى الدولي أو في نطاق القانون 
.)( ثانیاوإبراز خصائصه، ثم تحدید شروط إستحقاقه ( أولا )الداخلي 

، دیوان 2، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري: علاقة العمل الفردیة، الجزءسلیمان أحمیة- 6
.211، ص0220المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.160، ص2014، القانون الجزائري للعمل، د.ط، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مهدي بخدة- 7
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الأجرتعریف- أولا

وردت تعاریف عدیدة بشأن الأجر نذكر منها:

الصادرة عن المنظمة ،»حمایة الأجور«الخاصة بـ 95عرفت الإتفاقیة الدولیة للعمل رقم 
:یليكماالأجر 01بموجب المادة العمل الدولیة

تفاقیة أي مكافأة أو كسب یمكن أن تقدر قیمته نقدا، أیا كانت لإ یعني تعبیر الأجور في هذه ا«
تسمیته أو طریقة حسابه، وتحدد قیمته بالتراضي أو بالقوانین أو اللّوائح الوطنیة ویدفعه صاحب 
عمل لشخص یستخدمه مقابل عمل أداه أو یؤدیه أو خدمات قدمها أو یقدمها بمقتضى عقد 

)8(.»دام مكتوب أو غیر مكتوباستخ

عتبر أنه نوع خاص من إ دخل العامل، و «عرف علماء الاقتصاد الأجر على أنه: 
.»المداخیل یعبر عن ثمن العمل المؤجر و المستخدم بمعرفة أحد أصحاب العمل

مقابل عنصر العمل، إذ أنه الثمن المقابل لأحد عوامل الإنتاج «: آخرون على أنهوعرفه
) 9(.»تحدده منفعة رب العمل الجدیة

لم یعرف المشرع الجزائري الأجر غیر أنه إعترف للعامل بحقه في الأجر، كما ربط الأجر 
، 11- 90قانون رقم المن 80بالعمل المؤدى من قبل العامل للمؤسسة، ذلك بموجب المادة 

للعامل الحق في أجر مقابل العمل «المتضمن علاقات العمل المعدل و المتمم، نص على أنه: 
)10(.»المؤدى و یتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا یتناسب و نتائج العمل 

صادقة علیها من طرف م، 1949متعلق بحمایة الأجور، صادرة عن منظمة العمل الدولیة سنة95لیة رقم إتفاقیة دو - 8
.1962الجزائر في سنة 

.42، ص1982، النظریة العامة للأجور والمرتبات، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، حماد محمد شطا- 9
، یتضمن علاقات العمل، مرجع سابق.21/04/1990مؤرخ في 11-90رقم قانون- 10
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استحقاق الأجرشروطخصائص و - ثانیا

خصائص الأجر-أ

الخصائص الآتیة:الواردة بشأن الأجر نستنتجمن خلال التعاریف

.بة قیام الرابطة عملالعامل فعلا أو بمناسالذي یؤدیهلعمل لمقابلالالأجر هو-
.بعض أجزائه منافع عینیة كاستثناءتكون قدمبلغا نقدیاالأجر-
.على رب العملالمبلغ إلزاميدفع-
.الأجر محدد بالاتفاق-

الأجراستــحقــــاق شروط -ب

ستحقاق العامل أجره یجب توافر شروط هي:لإ

لتزامات المترتبة لتزام من الإإ_ وجود عقد عمل صحیح  بین العامل ورب العمل، لأن الأجر 
علیه، فإذا كان العقد باطلا أو كان قابلا للإبطال أو حكم بإبطاله فإن العامل لا یستحق أجرا 

)11(مقابلا لما بذله من جهد.

إلا إذا قدم العمل بصفة شخصیة ة العمل المتفق علیه في العقد، فالعامل لا یستحق الأجر_ تأدی
من 80هذا ما نستنتجه من نص المادة یستعین بأي شخص وسیط مهما كان، و مباشرة دون أن و 

المتعلق بالعلاقات العمل السالف الذكر، كما یلزم المستخدم بتقدیم الأجر إلى 11-90القانون رقم 
)12(العامل شخصیا.

، 2012، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، د.ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، سلیمان أحمیة- 11
.140ص
، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، سوق ، الوجیز في منازعات العمل والضمان الإجتماعيخلیفي عبد الرحمان- 12

.31، ص2008أهراس، الجزائر، 
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الفرع الثاني

تقدیرهالأجر وطرق اأشكال

كما أنه هناك طرق عدیدة لتقدیره ( أولا )لا ینحصر الأجر في شكل واحد وإنما له أشكال 
. ( ثانیا )

شكل الأجر- أولا

ویمكن أن ، یمكن أن یكون مالا آخرغیر أنهمبلغا من النقود الأجرأن یكونصلالأ
ثنین فیكون الأجر نقدا إلى جانب بعض التقدیمات العینیة كالخادم الذي یتقاضى لإیجمع بین ا

بواب العمارة أو ،بجانب أجره النقدي بعض المزایا العینیة الأخرى كالمأكل و الملبس و المأوى
)13(.الذي یشغل بجانب أجره النقدي مكانا خاصا فیها

الأجر النقدي-أ

یستطیع أن یستعمله نقدا حتىدفع الأجور في عقود العمل أن یدفع للعامل في الأصل 
)14(.في شراء حاجیاته وتأدیة ما علیه من دیون

الصناعة حد للتصرفات التي كانت سائدة فيلوضعلمبدأ المعمول به عالمیا هذا اجاء
المواد المنتجة من قبل صاحب ستهلاكإملزماالعاملكانحیثالتاسع عشر )19(في القرن

العمل، وذلك بتسلیمه إیاها على سبیل المقایضة أو بإنشاء متاجر بالقرب من مكان العمل تسوق
، لا یعني أن )15(بواسطة وسائل دفع تابعة لصاحب العملهذه المتاجرما یحتاجه العامل وتتعامل

، عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا جیلاني بوزیدةزكریاء محي الدین ،- 13
. 10، ص2004/2007، الجزائر، 15للقضاء، الدفعة 

، معھد »المؤسسات «مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في القانون ، عنصر الأجر في علاقة العمل،بوخالفة غریب-14
.72، ص1987الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر، 

، النظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، د.ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، أمال بطاهر- 15
.62، ص2013مصر، 
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القیمة المالیة لأجره مقابل ما یسلمه صاحب نه یمكن للعامل التحصیل على أبل ادفع نقدالیكون
.العمل من صكوك أو وسائل مالیة أخرى

بمقتضى بشأن تحدید و حمایة الأجور1982لسنة 15تفاقیة العربیة رقم لإاعتمدتإ
یدفع الأجر النقدي بالعملة المتداولة محلیا، و یجوز الاتفاق على غیر : «كمایلي02المادة 

من 85المادة و أیضا المشرع الجزائري بمقتضى، »د التشریعات المعمول بها ذلك في حدو 
تحدد الأجور بعبارات نقدیة محضة «: متعلق بعلاقات العمل، التي جاء فیها11-90قانون رقم 

)16(.»و تدفع عن طریق وسائل نقدیة محضة

المنشورمن08المادة المشرع أن یتم الوفاء الأجر بالعملة الوطنیة بموجب  شترطإلقد و 
الأجور : «یليالمتضمن كماالخاصة في المناطق الحرة، المتعلق بتنظیم المعاملات17-94رقم 

و أعباء أرباب العمل الخاصة بالعمال الجزائریین و التي تدفع من طرف المتعاملین في المناطق 
)17(».تدفع فقط بالدینار الجزائريالحرة

لقد أكد الإجتهاد القضائي مبدأ الدفع بالعملة الوطنیة حیث جاء في قرار المحكمة العلیاو 
حیث أن القرار الصادر لم یجز تحویل المبلغ المفروض تسدیده و تقدیره بالدینار فیكون بذلك «

)18(».قد خالف القانون 

الأجر العیني-ب

فیسري علیها مایسري على الأجر ، )19(جر الذي یتقاضاه العامل عینایكون الأیمكن أن
....الخ، كما یجب ...من أحكام، فلا یحق لرب العمل التخلص منه مثال صفة الطعام أو الملابس

أن یكون ملزما بإعطائها للعامل لا متبرعا.  

، یتضمن علاقات العمل، مرجع سابق.21/04/1990مؤرخ في 11- 90رقم قانون-16
، یتعلق بتنظیم المعاملات الخاصة في المناطق الحرة، صادر عن 22/10/1994مؤرخ في 17-94منشور رقم - 17

.83بنك الجزائر، ج ر عدد
.106، ص 1، عدد1992القضائیة، ، منشور بالمجلة 587-99المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، قرار رقم - 18

19-Francois  Duquesne et Corinne Sachs-Durand, le droit de travail, lextenso edition, 2016, p213.
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جركیفیة تقدیر الأ- ثانیا

معاییر وأسس یتم بمقتضاها تحدید الأجر یمكن إجمالها فیما تضمنت تشریعات العمل
یلي:

حساب الأجر على أساس الزمن-أ

یحسب الأجر وفقا لهذه الطریقة على أساس وحدة زمنیة  معینة بغض النظر عن مقدار 
مقدار ما أنجزه العامل من عمل أو كمیة عتبارلإفلا یأخذ في عین ا،العمل أو كمیة الإنتاج

)20(یتحدد أجر العامل بالساعة أو الیوم أو الأسبوع أو الشهر.إذالإنتاج 

ستقرار في الأجر حیث یضمن للعامل ثبات أجره فلا یتأثر لإتتمیز هذه الطریقة بضمان ا
لك بوضوح في صورة یبدو ذسبوعي أو الشهري، و بأي خفض لساعات العمل أو أیام العمل الأ

الأجر الشهري حیث یعتبر أجر العمل مدفوعا عن مدة ثابتة لا تتغیر في مدة ثلاثون یوما، بغض 
حتساب أجره عن إالنظر عما یتخلل هذه الفترة من عطل أسبوعیة أو إجازات و أنه یتعین بذلك 

أنه یبعد الفرقة بین ، من محاسنهون یوماالأعیاد و الإجازات الرسمیة على أساس أن الشهر ثلاث
ولا ،بتكارالإیعیبه فهو لا یشجع على الإبداع و یزید من رح التضامن بینهم، إلا أن ما العاملین و 

)21(یمثل حافزا لزیادة الإنتاج.

حساب الأجر على أساس المردودیة-ب

على أساس حصیلة إنتاج العامل بصرف النظر عن هذه الطریقةلوفقا تحدید الأجرالیتم 
قد یتحدد أجر العامل وفي هذا النوع من الأجر یتم تبعا لحریة الأطراف، كمایستغرقه، الوقت الذي

بحسب المهام المكلف بإنجازها أو بمجموع  إنتاجه عن فترة محددة أو وفقا لعدد القطع التي یقوم 
الأثاث التي أوبإنتاجها كعدد الأمتار المربعة التي ینجزها عامل البناء مثلا أو قطع الملابس 

20- Jean Mouly, Droit du travail, 6e Edition, 2012, p89.
.215مرجع سابق، ص ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، سلیمان أحمیة-21
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تتمیز هذه الطریقة بأنها تؤدي إلى تمییز العامل النشیط أو الماهر عن غیره من ینجزها العامل، و 
العمال و زیادة الإنتاج. 

أنها تؤدي إلى إرهاق العامل الذي في سبیل من عیوب هذه الطریقة في تحدید الأجر
یأتي ذلك على حساب الكیف أي جودة منتجاته، ، وقد)22(زیادة الأجر یهتم بزیادة حصیلة الإنتاج

كما أن هذه الطریقة لا تتناسب مع بعض أنواع من العمل التي یفضل فیها نوعیة الإنتاج على 
ن المواد غالیة و الآلات غالیة ودقیقة تكو نتباها خاصین و إ یته و عندما یتطلب العمل عنایة و كم
عا في نتیجة سرعة العمال مع قلة العنایة طمستعمالهاإسریعة العطب مما تصبح عرضة لسوء و 

)23(ر.زیادة الأج

حساب الأجر على أساس المعیار المزدوج-ج

تعد هذه الطریقة أفضل من غیرها، لأنها تساعد من جهة على ضمان قدر ثابت من 
أخرى من جهة ما سنحت الفرصة و الأجر، مع فتح المجال أمام الأجیر للزیادة في هذا الأجر كل

فهي تساهم في مضاعفة الإنتاج بالقدر المعقول في وقت باتت فیه الزیادة في الإنتاج مطلبا ملحا 
)24(لرفع مستوى المعیشة.

القانون رقم هاحددیالطریقتین الأولى على أساس الزمن التي لمالمشرع الجزائري تمدعإ
یجب على المستخدم «على أنه: 88اكتفى بقول في المادة المتضمن علاقات العمل90-11

-75قانون رقم ال، لكن حددها في »دفع الأجور لكل العمال بانتظام، عند حلول أجل استحقاق 
على 150المادة نصفي- ملغىال-عامة للعامل في القطاع الخاصالشروط الالمتضمن31
یجب أن تدفع الأجور و التعویضات و المكافآت من أي نوع كانت للعاملین بالشهر مرة «:أنه 

.164، ص2013، شرح قانون العمل، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، أحمد حسن البرعي- 22
، شرح قانون العمل الجزائري: علاقة العمل الفردیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جلال مصطفى القریشي-23

.213، ص1984
، الحمایة القانونیة للأجر في التشریع الاجتماعي المغربي، مجلة الفقه والقانون ، العدد الرابع، ، كلیة طه لعبید-24

.5، ص2013الشریعة فاس، المغرب، 
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واحدة في الشهر و مرتین في الشهر للعمال الدائمین الذین یتقاضون أجورهم بالساعة أو الیوم 
)25(.»یوم على الأكثر بین المرة الأولى و الثانیة16مع فاصل ستة عشر 

المتضمن 11-90قانون رقم المن 82ردودیة بموجب المادة الثاني على أساس الم
الأجرة حسب المردود "الدخل المتناسب مع العمل"یفهم من عبارة «علاقات العمل على أنه: 

)26(.»لاسیما العمل بالالتزام أو بالقطعة و العمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال

الأجر ودفعه فإنها تمثل حصانة قانونیة دة المعتمدة كأساس لحساب ومهما كانت الم
العوائق التي قد تؤثر في مردودیته أي نتائج عمله سواء بسببه هود مختلفمعنویة للعامل ضو 

)27(أو بسبب صاحب العمل أو نتیجة أسباب خارجة عن الاثنین.

لك منح عتماد هذا المعیار المزدوج هو أن المشرع قد قصد بذإستخلاصه من إما یمكن 
أكبر حمایة للعامل من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدخل حیث تقضي أكبر ضمان و 

بالتالي القضاء على التسویة بین الشكلیة للعمال بالنسبة للأجور و هذه الطریقة على المساواة 
ختلف ، حیث یحدد الأجر الثابت بمالذین لدیهم مردودیة ضعیفةلعمال الذین لهم مردودیة عالیة و ا

المدة بینما تحدد المكافات والحوافز التشجیعیة على أساس معیار المردودیة معیارعناصره وفق
)28(سواء الفردیة أو الجماعیة.

ر ، یتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج29/04/1975مؤرخ في 31-75أمر رقم- 25
- ملغى-.16/04/1975، صادر في 39عدد
، یتضمن علاقات العمل، مرجع سابق.21/04/1990مؤرخ في 11- 90قانون - 26
. 12، عنصر الأجر في علاقة العمل، مرجع سابق، صجیلاني بوزیدة،زكریاء محي الدین - 27
.189، ص2011، عقد العمل بین النظریة و الممارسة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،مصطفى قویدري- 28
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المطلب الثاني

مكونات الأجر

، فإنها تشمل الأجر المتضمن علاقات العمل11-90رقمقانونالمن مكرر87المادة 
، الأجر القاعدي والعلاوات والتعویضات مهما 87الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 

كانت طبیعتها، باستثناء التعویضات المدفوعة لتسدید المصاریف التي دفعها العامل. وعلى هذا 
تعویضات والمنح الأساس، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون یتضمّن الأجر القاعدي وكل ال

التي یستفید منها العامل، كتعویض الخبرة المهنیة والخطر والإلزام والمردودیة وتعویض المنطقة 
والمنصب، مع استثناء المنح العائلیة ومنحة السلة. وبناء على هذه القاعدة، فإن أصحاب 

ات وأصحاب المناصب العلیا والمسؤولین الكبار والإطارات السامیة ومسؤولي مجالس الإدار 
.المناصب خارج التصنیف، یستفیدون من وضع خاص

تضمن القانون الم133-66من القانون رقم 31/1المادة ما قضت به أیضا هذاو 
یكون للموظف الحق بعد أداء الخدمة في الأجر «على أنه: الأساسي العام للوظیفة العمومیة

)29(.»............تعویضاتتشمل على المرتب و عند الاقتضاء على 

لى عناصر ثابتة أن الأجر یشتمل عمن خلال النصوص القانونیة السابقة خلصستن
.( فرع ثان )متغیرة أخرىو ( فرع أول )

، 46عدد، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر03/06/1966مؤرخ في 133- 66رقم / أمر29
، یتضمن القانون الأساسي العام 15/07/2006مؤرخ في 03-06بموجب أمر رقم - ملغى–08/06/1966صادر في 

.16/07/2006، صادر في 46للوظیفة العمومیة، ج ر عدد
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ولالفرع الأ 

الأجر الأساسي

لمنصب عمل حد أعلى عامل على أساسین و هما حد أدنى و نظم المشرع الجزائري أجرة ال
تصنیف منصب تحدید و إن ، )30(ضمن كل صنف من أصناف السلم الوطني لمناصب نموذجیة

إذ أن تصنیف منصب العمل یعني ،العمل له علاقة مباشرة بتحدید الأجر المقابل لذلك المنصب
)31(.ذلك المنصب ضمن جدول خاص بالأجورترتیب 

عوامل المنصبالاستدلالیة التي تحددها عناصر و یمنح لكل منصب مجموعة من النقاط 
ستدلالیة قیمة مالیة معینة تمثل مقابل النقطة.إ، كما یحدد لكل نقطة لف من منصب لأخرتختو 

ستدلالي للمنصب على لإجر الأساسي هو حاصل ضرب الرقم اأجر المنصب أو الأ
، الفئة)5(خذنا عامل مصنف في الدرجة مثلا: إذا أستدلالیةلإمة النقدیة أو المالیة للنقطة االقی

، فان الأجر ل لهذا العامل بحسب على »5الدرجة 13/3لصنف ا«أي)15(الثالثة، الصنف 
نقطة 95ستدلالیة الأساسیة بهذا الصنف یضاف إلیها لإو هي النقطة ا373نحو التالي : ال
»درجة التمرین « ثناء ترقیته من درجة الأساس) أي النقطة التي حصل علیها العامل أ5× 19(

ن الأجر إدنانیر، ف10ستدلالیة هي لإنقدیة للنقطة افترضنا أن القیمة الإإذا ، و )5(الدرجة إلى
الأساسي للعامل یكون حاصل المعادلة التالیة :

لفئة الأجر الذي یتقاضاه عامل أخر مصنف في انفسدج، وهو4080= 10× 95× 373
نصب یساوي هو الأخر ستدلالي لهذا الملإنظرا لكونه الرقم ا)5(، الدرجة )14(الثالثة من الصنف 

)32(دج.4080ستدلالي للمنصب السابق أي لإنفس الرقم ا

.46لأجر في علاقة العمل، مرجع سابق، ص، عنصر ابوخالفة غریب-30
31- jean pélissier et alain supiot et  antoine jeammaud, droit du travail,21e edition ,dalloz, paris, 2002, p1126.

.232، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صسلیمان أحمیة- 32
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ثانيالفرع ال

التعویضات

إن التعویضات بإعتبارها من العناصر المتغیرة في الأجر، منها ما هو متصل بأجر 
. ( ثانیا )ومنها ما هو غیر متصل أولا )( منصب العمل 

التعویضات المرتبطة بأجر منصب العمل-أولا

المتضمن 11-90رقم قانونالمن 81/2المادة بموجب الملحقاتالتعویضات و صنفت
العامل، أو مقابل التعویضات المدفوعة بحكم أقدمیة.......: «یليكماعلاقات العمل قانونال

الساعات الإضافیة بحكم ظروف عمل خاصة لاسیما العمل التناوبي و العمل المضر و الإلزامي 
.»بما عمل اللیل و علاوة المنطقة

:یليالتي ترتبط بالأجر كمایمكن تحدید التعویضات طبقا للمادة المذكورة أعلاه

تعویض الأقدمیة أو الخبرة-أ

ر، والأصل قدرات خاصة بكل أجینقدي یمنح للأجیر على أساسهو مبلغتعویض الخبرة
لا تعتبر جزءا من الأجر إلا إذا تم النص علیها في عقد العمل الفردي أو في ختیاریة و إفیها أنها 

تفاقیة جماعیة.إ

أو الخبرة من الناحیة المبدئیة عن طریق الترقیة المهنیة في السلم یتم تعویض الأقدمیة
تبدأ من درجة التمرین إلى،، حیث یتكون السلم المهني لكل منصب عمل من درجات)33(المهني

مدة الترقیة بین التي یختم بها العامل حیاته المهنیة أو الوظیفیة، إذ تكونو ، )34(النهائیةالدرجة 

تتجسد الترقیة «، یتضمن علاقات العمل على أنه: 21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون رقم 61مادة نصت-33
في التدرج داخل سلم التأهیل أو داخل الترتیب السلمي المهني و یكون حسب المناصب المتوفرة و تبعا لأهلیة العامل و 

.»استحقاقه 
.184-183مرجع سابق، ص ص ،الممارسةعقد العمل بین النظریة و ، مصطفى قویدري-34
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نصف حسب ثلاث سنوات و )3(سنتین و)2(الب ما بینبفترة معینة في الغأخرى محددة درجة و 
.عمل إلى منصب عمل أخر أعلى درجةكل قطاع، كما قد تكون الترقیة من منصب

المتضمن علاقات العمل أصبح تقدیر تعویض الخبرة من 11- 90بعد صدور القانون رقم 
المتضمن 11-90من القانون رقم 120/4المادة ذلك بموجب، و تفاقیات الجماعیةلإختصاص اإ

التعویضات المرتبطة بالأقدمیة و الساعات الإضافیة .......«یلي: كماعلاقات العمل
. ».......،ظروف العمل، بما فیها تعویض المنطقةو 

تعویض الساعات الإضافیة-ب

تفاقیات جماعیة إتحدد المدة القانونیة للعمل إما بنصوص قانونیة أو تنظیمیة أو بمقتضى 
أي عمل خارج نطاق المدة القانونیة للعمل منح العامل تعویض عن ذلك العمل.یقتضيللعمل، 

یستفید من هذا التعویض العمال الذین عمل بصورة دائمة أو منقطعة،السواء كان هذا
. ساعات في الیوم نظرا لمنصب عملهم8یعملون أكثر من 

تحدد، المتضمن علاقات العمل11-90رقم من القانون 32و المادة 31إعمالا للمادة 
یحتسب تعویض للعمل، كما من المدة القانونیة٪20نسبة التعویض على أن لا تتجاوز نسبة 

)35(.العاديمن الأجر ٪50ى أساس زیادة لا تقل عن ت الإضافیة علالساعا

تعویض العمل التناوبي-ج

التعویضات التي تمنح للعامل الذي یمارسون نشاطهم یقصد بتعویض العمل التناوبي
)36(.»الأفواج المتعاقبة«ظروف الخاصة أو مایسمى العمل و بالتناوب حسب تقسیم أوقات

یجب أن «، یتضمن علاقات العمل كما یلي: 21/04/1990مؤرخ في 11-90قانون رقم من31مادة راجع  -35
یخول أداء الساعات «كما یلي:32، المادة ».......٪20یكون اللجوء إلى الساعات الإضافیة.......دون أن تتعدى 

. »ر العادي للساعة من الأج٪50إضافیة.......
یجوز للمستخدم «یتضمن علاقات العمل على أنه: ،21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون 30مادة راجع-36

.»أن ینظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي....... 



ایتھالفصل الأول                                                   التنظیم القانوني للأجر و آلیات حم

19

المتعلق بتحدید كیفیات حساب تعویض العمل التناوبي و قد 14-81صدر المرسوم رقم 
أقر تعویضات جزافیة موزعة على الشكل التالي :

ساء مع التوقف في من الأجر الأساسي للعمال الذین یعملون في شكل فوجین صباح أو م10٪-
)37(نهایة الأسبوع.

ستفادة من وقت فراغ في حالة لإین على أفواج مع اللعمال الموزعمن الأجر الأساسي 15٪-
العمل المستمر بهذا النظام التناوبي.

في حالة ٪5من الأجر الأساسي لنفس الفئة في حالة العمل شبه المستمر بهذا النظام و 10٪-
العمل بصورة متقطعة، إما العمال الذین یعملون بنظام الثلاثة الأفواج بما فیها أیام العطل 

من الأجر الأساسي في حالة العمل المستمر بهذا ٪25سبوعیة، فقد حدد تعویضهم بنسبة الأ
النظام، إما إذا كان العمل مقسم على فوجین مع الاستفادة من الراحة الأسبوعیة أو كان العمل شبه 

)38(من الأجر الأساسي.٪15مستمر بهذا النظام فان النسبة التعویض تنخفض إلى 

المخاطر أو الضررتعویض-د

هناك بعض الأعمال أو مناصب العمل تظهر فیها بعض المشاق أو الأضرار أو المخاطر 
مما یحتم بالضرورة ،عتبار عند التصنیفلإعمل الخاصة التي لم تأخذ بعین االناتجة عن ظروف ال

ة تعویض عن الأضرار الناتجالتكفل بحمایة العامل من هذه الظروف إما بتحسینها أو ال
)39(.تطبیقا لهذه القاعدة صدرت مراسیم منظمة لكیفیة حساب هذا التعویض، عنها

حساب العمل التناوبي،   ، یتضمن تحدید كیفیات01/01/1981مؤرخ في14- 81من مرسوم رقم 06مادة راجع-37
من المرتب ٪10للعمال الموزعین على أفواج، الذین تتخلل.......«كما یلي: 03/02/1981، صادرة في 05ج ر  عدد 

.»الأساسي.......
من ٪15خمسة عشر في المائة «، كما یلي: 01/01/1981مؤرخ في 14-81من مرسوم رقم 06/1راجع مادة -38

.»النظام المستمر.......المرتب الأساسي عن 
، یتعلق یحدد كیفیات حساب تعویض الضرر و مقداره، ج ر      28/03/1981مؤرخ في 58-81مرسوم رقم -39

.31/03/1981، صادر في 13عدد 
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أو مخاطر للمؤسسة مهمة تحدید قائمة المناصب التي تشتمل على أضرارالمشرعخول
تحدید أیضا،)40(العملمنصبلیست مدرجة ضمن عناصر تصنیفأو أمراض أو غیر ذلك و 

على أن یتم تحدید من الأجر الأساسي٪20الجزئیة لكل ضرر في حدود ة أو النسب الإجمالی
الصحة و الأمن على مستوى المؤسسة للوقایة و هذه النسب بمشاركة لجان خاصةهذه القائمة و 

هذا التعویض لا یعفي المؤسسة من المسؤولیة صاحب العمل على تحسین ظروف ، و المستخدمة
)41(الخطر المرتب للحق في التعویض.العمل و القضاء على أسباب الضرر أو

تعویض المنطقة-ه

للعامل عندما یكون منصب علمه یقع في منطقة جغرافیة تتمیز تعویض المنطقةیمنح
جتماعیة لإقتصادیة أو الإقتصادیة أو بالنسبة للبرامج اإبمناخ صعب، أو في قطاع نشاط أو وحدة 

الإتفاقیات تحدد القوانین المعمول بها و ، كما الدولةالإقتصاديالبرنامج تي تحظى بالأولویة في ال
)42(المنطقة.التعویضالمنظمة لكیفیةالجماعیة

غیر المرتبطة بأجر منصب العملالملحقات و التعویضات - ثانیا

تعویضات للعامل متى قام بعمل إضافي عن العمل المقرر له أو أعمال شاقة التمنح
في:التي تتمثل یستحق هذه التعویضات و حته تجعلهمجهدة لص

حساب تعویض الضرر، ج ر    ، یتضمن كیفیات02/11/1988مؤرخ في 219- 88من مرسوم رقم 03مادة نصت-40
أعلاه، بعنوان الإتساخ والشقاء 2تعد القوائم المنصوص علیها في المادة«على أنه:09/11/1988، صادر في 46عدد 

.»والتعرض للأمراض والخطر، وتضبیط درجة الضرر التي ترتبط بكل منصب عمل ونسبة التعویض الخاصة به 
تحدد النسبة الإجمالیة الأقصى لتعویض الضرر بعنوان الإتساخ «صت على أنه: من مرسوم نفسه، ن04مادة راجع -41

.»من الأجر الأساسي لمنصب العمل المعني.......٪20والشقاء والتعرض للأمراض والخطر، بـ 
الجزائر، ، الوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردیة و الجماعیة، جسور للنشر و التوزیع، بشیر هدفي-42

.136، ص 2006
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عمال الشاقةبالأمتعلقةالمصاریف التعویض -أ

تسدد: «یليكمالاقات العمل عالمتضمن 11-90رقم قانونالمن 83لمادة انصت
المصاریف تبعات خاصة یفرضها المستخدم على العمل، مهام مأمورة، استعمال السیارات حسب

.»الشخصیة بأداء الخدمة و تبعات مماثلة

أصحاب العمل بأن یدفعوا تعویضات للعمال المشرع من خلال المادة المذكورة أعلاه،لزمأ
الذي یجبر هؤلاء العمال على تحمل الذین یقومون بأعمال بعیدة عن المقر المعتاد لعملهم، الأمر

الإطعام، الإیواء، استعمال السیارة الشخصیة لغرض العمل إلى لتكالیف خاصة بالإقامة والنقل و ا
مدة المهمة سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، طویلة أو من النفقات التي تفرضها طبیعة و غیره

.قصیرة المدة

النفقات بعضها خاص بالمهامات المصاریف و نوع منكیفیات حساب وتقدیر هذا التحدد
تفاقیات لإ، إلى جانب ما تتضمنه ا)44(ض الأخر خاص بالمهمات خارج الوطنالبع، و )43(الداخلیة

الجماعیة من أحكام بهذا الشأن.

الحوافز و المكافآت-ب

نتائجه المتحصل علیها حیث تدفعها الهیئة نوعیة وكمیة العمل و بالمكافآتالحوافز و رتبطت
المستخدمة أو صاحب العمل في شكل نقدي أو عیني للعامل لتحفیزه على زیادة و بذل الجهد في 

عت التي أخذ بها المشر المكافآسنتعرض إلى بعض أنواع الحوافز و التينتائج أفضل و سبیل تحقیق 
هي :و الجزائري 

، یتعلق بتحدید مبلغ 15/08/1981، مؤرخ في 206- 81من مرسوم رقم 14إلى مادة 01مواد من مادة راجع-43
.18/08/1981، صادر في 33المنحة وشروط منحها، ج ر عدد 

ید مبلغ ، یتعلق بتحد15/05/1982، مؤرخ في 181- 82من مرسوم رقم 13إلى مادة 01مواد من مادة راجع-44
.17/05/1982، الصادر في 20المنحة وشروط منحها، ج ر عدد 
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الجماعيآت المردود الفردي و مكاف-1

من 81هو ما تضنته الفقرة الأخیرة من المادة مثابة أجر تكمیلي للأجر الثابت و بتعتبر 
لعلاوات المرتبطة بإنتاجیة ......ا.«یلي: كماعلاقات العملالمتضمن11-90رقم قانونال

)45(.»نتائجهو العمل

قد یقدر حجم ف، الحوافزالمكافآت و هذا النوع من تقدیر را للطابع التقني لكیفیات حساب و نظ
ذلك من الأجر الأساسي و الجماعي معاللمردود الفردي و كحد أقصى بالنسبة ٪20المكافآت ب 

الشهري لكل عامل على أن تكون هذه المكافآت مرتبطة بعدد أیام المنجزة بالفعل خلال الشهر 
)46(المقصود.

المنح الخاصة ببعض المناسبات-2

مبالغ نقدیة أو عینیة التي یمنحها صاحب العمل إكراما المنح الخاصة بالمناسباتتعتبر
عندما تلم ، أوالأعیاد الدینیة، أو مناسبة الدخول المدرسيللعامل سواء في بعض المناسبات و منه

)47(مصیبة بالعامل أو حدوث وفاة في عائلته، أو كذلك في الأفراح.

المكافآت العینیة-3

فهياتق صاحب العمل لحساب العامل، نفقات تقع على عبمثابةعینیة المكافآت تعتبر ال
)48(توفر على العامل بعض النفقات مثل الإسكان لكبار العمال، النقل، الغذاء على سبیل المثال.

، یتضمن علاقات العمل، مرجع سابق.21/04/1990مؤرخ في 11-90قانون رقم - 45
سلیمان أحمیة، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص245. -46

.57علاقة العمل، مرجع سابق، ص، عنصر الأجر في بوخالفة غریب- 47
.59مرجع نفسه، ص- 48
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المبحث الثاني

الأسالیب القانونیة لتحدید الأجر وآلیات الوفاء به

الذيدأ حریة التعاقدیةفاق بین العامل وصاحب العمل، وفقا لمبلإتبایتم تحدید الأجر 
)49(....»العقد شریعة المتعاقدین«یلي:كمامن ق م ج106المادة تضمنته

ما غالبانهملأمال،إلى إلحاق الإضرار بالعفي علاقات العملتطبیق هذا المبدأغیر أن
برزت إلى الواقع فكرة عدم وجود بما فیها الأجر، و أحرار في الاتفاق على شروط العمللا یكونون

.التعاقد بین صاحب العمل والعاملالحریة والمساواة في 

هذا ما دفع إلى ضرورة إیجاد طریقة أخرى لتحدیده، تتم عن طریق الإتفاقیات الجماعیة   
.)ثانالمطلب (بعد تحدید الأجر یجب أن یتم الوفاء به وفقا لضوابط )ولالأ مطلب (

المطلب الأول

تحدید الأجر

طبیعة تنظیمیة تتمثل في تدخل ( فرع أول )لیب تحدید الأجر طبیعة اتفاقیةقد تتخذ أسا
.                                                             )( فرع ثانالدولة في تحدیده

الفرع الأول

بالاتفاقتحدید الأجر

قد یتجسد هذا الإتفاق في عقد و ،العامل بالإتفاقتم تحدید الأجر بین صاحب العمل و ی
.( ثانیا )أو عقد العمل الجماعي( أولا )العمل الفردي

، یتضمن القانون المدني، معدل و متمم.26/09/1975مؤرخ في58- 75أمر رقم -49
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حدید الأجر في عقد العمل الفردي ت-أولا 

صراحة،على الأجر عتبارهما المتعاقدین في عقد العملبإیتفق العامل وصاحب العمل
.جر المثلأني بطلان عقد العمل، إنما یحدد بتفاق على الأجر لا یعلإأن عدم اغیر

یستحقه العامل في ن ما إف،لا لسبب آخر غیر عدم تعیین الأجرباطالعملعقدإذا كان
.لذي أداه یعتبر تعویضا ولیس أجراهذه الحالة مقابل العمل ا

وفقا التعویضات والمكافآت والعلاوات على مختلف في عقد العملالطرفانأیضایتفق
)50(حترام الحد الأدنى الوطني المضمون .إمة المعمول بها في مجال الأجور كلأنظل

اة العمالساو مبشأن 100قیة العمل الدولیة رقم تفالإمن ا01من المادة (أ)جاء في الفقرة 
الأجر أو الراتب العادي «أنه یقصد بالأجر : ةتساویمعمل ذي قیمةعنوالعاملات في الأجر

الأساسي أو الأدنى و كل المزایا الأخرى یقدمها صاحب العمل للعامل نقدا أو عینا بصورة مباشرة 
)51(.»لقاء تشغیله لدیهأو غیر مباشرة

ستقلالیة عقد العمل في وضع وتحدید الأجر الذي یتفق علیه إیمكن أن نستدل على 
المتعلق بالنظام 29/09/1990المؤرخ في 290-90رقمالأطراف بأحكام المرسوم التنفیذي

)52(الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیر المؤسسات.

منه على أن عقد العمل الذي یربط المسیر بالمؤسسة یكون 08المادة حیث تنص
ویحدد على الخصوص أسس المرتب ومختلف ،ض بین المسیر وجهاز إدارة الشركةموضوع تفاو 

،والتعویضات الثابتة والإضافیة،منها والمتكونة من الأجر الأساسيالعناصر التي یتشكل 

.24مرجع سابق، ص،عنصر الأجر في علاقة العملزكریاء محي الدین و جیلاني بوزید،- 50
عمل ذي عنوالعاملات في الأجراة العمالساو مبشأن، یتعلق 06/06/1951، مؤرخ في 100إتفاقیة دولیة رقم - 51
.1966، مصادق علیها من طرف الجزائر سنة ةتساویمقیمة
تعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیر ی،29/09/1990مؤرخ في ،290- 90رقمتنفیذيمرسوم- 52

.03/10/1990، صادر42، ج ر عددالمؤسسات
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المؤسسة والمنافع العینیة إلى جانب بعض العناصر الأخرى والمتعلقة والعلامات المرتبطة بنتائج 
)53(بالجانب الوظیفي أو العملي .

حیث ،یتعلق بتسدید الأجورفیما، بالمساواة بین عمالهلتزامالإصاحب العملینبغي على
هذا ما ینص علیه ، و احب العمل و العاملتفاق إرادتي صلإهعو خضبتحدید مقدار الأجر قد یتم

للعمل علىأجر متساو«في خصوص مبدأ 23نسان في المادة الإعلان العالمي لحقوق الإ
)54(.»المتساوي

صاحب العمل « لا یجوز لأحد الطرفین فتعدیل الأجر المحدد بالعقد الفرديفیما یخض
إلى قاعدة العقد شریعة المتعاقدین فهذه ستناداإمن حیث المبدأ أن ینفرد بتعدیل العقد »العامل و 

تخاذ قرار بتخفیض أجر إلا تسمح لصاحب العمل أن ینفرد بالقاعدة وضعت لحمایة العامل حیث
العامل المتفق علیه، ولا یتم ذلك إلا بموافقة العامل الصریحة أو الضمنیة حتى یكون صحیحا

قانونیا ما لم یكن رضا العامل معیبا.و 

یستطیع الزیادة في على النقیض من ذلك فإنهیكن لصاحب العمل أن یخفض الأجرإذا لم
.منح هذه الزیادةتفاق مسبق علىإالأجور المتفق علیه، إذا كان هناك 

غیر أنو هذا كمبدأ عام،تعدیل الأجر المتفق علیه في عقد العمللقضاءللا یجوز أیضا
امه قتصادي للعقد في الفترة مابین إبر لإالتوازن اإختلالستثنائیة ترتب علیها إطرأت ظروف إذا

فیكون لصاحب العمل أن یطالب إنقاص الأجر إذا أصبح دفعه مرهقا له بالقدر الذي وتنفیذه، 
العملعامل أن یطالب بزیادة الأجر إذا أصبح أداءیكون للخفف هذا الإرهاق إلى حد معقول، و ی

)55(له.في مقابل الأجر المتفق علیه مرهقا 

.220التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص، سلیمان أحمیة- 53
حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولیة، «، 10/12/1948) المؤرخ في 3- (د217قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة- 54

.1993المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 
.25الأجر في علاقة العمل، مرجع سابق، ص، عنصر زكریاء محي الدین و جیلاني بوزید- 55
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تحدید الأجر بمقتضى الاتفاقیات الجماعیة- ثانیا

تنظیم تعلق بتحدید و تفاقیات الجماعیة للعمل بصلاحیة واسعة فیما یلإتفاقات و الإتتمتع ا
الالتزامات الناتجة عن مل وتحدید العلاقة بین العمال وأصحاب العمل وضبط الحقوق و شروط الع

كذا التعویضات تحدید العناصر الثابتة فیها و و مكوناتهاو الأجور وكذا تحدید هذه العلاقة،
......الخ..الإضافیة

تفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل إ«تفاقیة العمل بأنها: إیعرف المشرع الجزائري 
)56(.»و العمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة

عقد جماعي الذي تنظم بمقتضاه شروط العمل بین صاحب العمل أو جمعیة «أو هي: 
)57(.»تمثل أصحاب العمل من جهة، و مجموعة عمال أو النقابة التي تمثلهم من جهة أخرى 

المتضمن علاقات 11-90من القانون رقم 120یمكن للإتفاقیات الجماعیة وفقا للمادة 
تقرر في هذا الشأن مایلي:المتعلقة بموضوع الأجور والتعویضات و الأمورتنظم العمل أن تعالج و 

انطلاقا من الحد الأدنى المضمون أن بإمكانها أن تقرر حد أدنى الأجور الأساسیة الدنیا،-
الدولة، و للأجور في القطاع أو المؤسسة التي تشملها خاص على أن یفوق الحد المقرر من قبل 

تیازات العمال.امكذا الزیادة في حقوق و 

ظروف العمل بما فیها تعویض التعویضات المرتبطة بالأقدمیة، والساعات الإضافیة، و -
المنطقة.

خرى منظمة بمقتضى نتائج العمل و التي كانت هي الأو المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة-
)58(نصوص تنظیمیة .

، 4عدد، الإطار التنظیمي لإتفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مجلة دفتر السیاسة والقانون،كمال مخلوف- 56
.89، ص2011الصادرة عن جامعة قاصدي رابح، ورقلة، ،الجزائر، 

. 89، ص2002، شرح قانون العمل الجدید، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، أحمد عبد الكریم أبوشنب-57
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عملیة بدفع شروط ز آلیات موضوعیة و هذا العمال المعنیین على المردود : و كیفیات مكافأة -
بتعاد عن المساواة لإبالتالي امالیة عن طریق زیادة المردودیة و المداخلهملتشجیع العمال على زیادة 

الشكلیة.

إما في هي النفقات التي قد یقوم بها العامل بمناسبة أدائه لعمله تحدید النفقات المصرفیة: و -
)59(نت هذه النفقات منظمة بمقتضى نصوص تنظیمیة في السابق.قد كامهمة داخلیة أو خارجیة، و 

ت التي لكل نوع من المهمات لكل فئة من الفئات العمالیة، و النفقاتحدد الإتفاقیات الجماعیة هذه
ستحقاقها من عدمه مثل حالة التكفل التام بالعامل من قبل إشروط تستحق دفع هذه النفقات، و 

اء من حیث الإیواء أو الأكل أو النقل .الجهة التي یقصدها العامل سو 

الفرع الثاني

)الأجر الوطني الأدنى المضمون(الدولةحدید الأجر من طرفت

إن تدخل الدولة في مجال تحدید الأجور جاء نتیجة للسلبیات التي ترتبت على طریقة 
الأسلوب الوحید السائد من قبل، ذلك أن هذه الطریقة عتبارهاإمساومة الفردیة في تحدید الأجر بال

القدرة لمناقشة الأجر تسمح لكل منها و ،لعقد على قدر متساوي من الحریةتفترض أن یكون طرفي ا
بقبول أو رفض ما یعرضه الطرف الأخر، غیر أنها تنكر ما یتعرض له العامل من ضغط عند قلة 

فض مضطر للحصول على ما یحفظ له ولأسرته الحیاة فرص العمل فقد یقبل العامل أي أجر منخ
قتصادي، لإما یشاء من أجور نتیجة لمركزه اتبقى الحریة فقط لصاحب العمل في فرض و ،عادیة

الضروریة للعامل تكاد تفي بالحاجات الإنسانیة و و هو ما أدى الأخیر إلى فرض أجور ضئیلة لا
)60(من یعیلهم .و 

، یتعلق بشروط تطبیق 02/11/1988، مؤرخ في 221-88من مرسوم رقم 13إلى مادة 03مواد من مادة راجع-58
. 09/11/1988، صادر في 46المكافآت على المردود و طرق ربط الإنتاج، ج ر عدد 

، یتضمن تحدید مبلغ المنحة التعویضیة عن المصاریف التي ینفقها العمال أثناء تنقلهم عبر 181-82رقم مرسوم-59
التراب الوطن، مرجع سابق.

.388، ص1987، الوسیط في شرح قانون العمل المصري والبناني، الدار الجامعیة، بیروت، سعودالرمضان أبو -60
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لا یمكن لصاحب وضع حد أدنى للأجر، تحدید الأجر من خلالتمثل تدخل الدولة في
)61(اتفاق على مخالفته.لإالعمل أو العامل 

الأجر الوطني الأدنى المضمون

الذي یجسد إرادة المشرع في ، و المتضمن علاقات العمل11- 90قم فیما یخص القانون ر 
في مجال علاقات العمل مع إقرار قیود قانونیة قتصاد السوق الحرإحمایة الأجر حتى في إطار 

ستمرار المحافظة على حد أدنى للأجور مضمون للعمال، إتمثلت في مجال الأجور خاصة في 
)62(منظمات المستخدمین.بات العمال و الجدید الذي أقره المشرع الجزائري هو ضرورة استشارة نقاو 

یقصد في : متوسط الإنتاجیة الوطنیة و تتمثلالتي المعاییرقد حافظ المشرع الجزائري على
الأرقام عتمد على الناتج القومي للدولة و نخفاضه مإبه مستوى الوطني المحقق من حیث زیادته أو 

.قتصادیة العامةلإعتبار الظروف الإسعار الاستهلاك مع الأخذ بعین استدلالیة لألإا

رفعه إلى الأجر الأدنى جر و بمنح للقاضي سلطة تعدیل الألم یورد المشرع نص خاص
المضمون إذا تضمن عقد العمل أجر یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو أن یحكم 

الأجر ما كان یتقاضاه العامل من أجر و القاضي بتعویض لصالح العامل یتمثل في الفرق بین 
)63(الأدنى المضمون.

الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في مبدأ الأجكامبلمیھوب عبد الناصر،-61
. 56،ص2016العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

یحدد«، یتضمن علاقات العمل نصت على أنه: 21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون رقم 87مادة نصت-62
والمستخدمینالعملنقاباتاستشارةبعدمرسومبموجبالنشاطقطاعاتفيالمطبقالمضمونالأدنىالوطنيرالأج

:یأتيماتطورالمضمونالأدنىالوطنيالأجرتحدیدعندویراعى.تمثیلاالأكثرالنقابیةوالتنظیمات
المسجلة،الوطنیةالإنتاجیةمتوسط•
الاستهلاك،لأرقامالاستدلالیةالأرقام•
.»العامةالاقتصادیةالظروف•

.308، ص1986، الوسیط في شرح قانون العمل، الدار الجامعیة، وربفتحي عبد الص-63
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المطلب الثاني

الوفاء بالأجر

لذلك وضع ضوابط ،على تحقیق الوفاء الفعلي للعامل بالأجر المستحق لهالمشرعیحرص 
من المشرع على حرصاوسائل تثبت هذا الوفاءحددو ( فرع أول )ستفائهو قواعد خاصة لإ
.( فرع ثان )حمایة أجر العامل

الفرع الأول

قواعد الدفع الأصلیة

یة دفع الأجر دور وزمان الوفاء بالأجر و في مكان دفع الأجر تتمثل قواعد الدفع الأصلیة 
حتیاطیة الأخرى.لإهناك التدابیر اتقادم الأجور، و و 

مكان دفع الأجر-أولا

مكان دفع 13المادة بمقتضىلقة بحمایة الأجرالمتع95رقمالعمل الدولیةةتفاقیإحددت
أو في مكان نهكاو في مفقط، في أیام العملیةنقدالوردفع الأجريیج«:یليالأجر كما
تفاقات العمل الجماعیة الإ اللوائح الوطنیة أوأوینص على غیر ذلك القوانینما لم قریب منه،

)64(........»قرارات التحكیم، أو لم تعتبر ترتیبات أخرى للعمال المعنیین أكثر ملائمةأو 

ته أو مكان قریب یستنتج من نص المذكور أعلاه أن مكان دفع الأجر هو مكان العمل ذا
منه، غیر أنه إذا نص القانون أو الإتفاقیات العمل الجماعیة، أو قرار التحكیم على مكان معین 

وجب أن یتم دفع الأجر في ذلك المكان.

المتضمن الشروط العامة للعامل في القطاع الخاص31- 75رقملأمرنشیر إلى 
في نطاق أمكان دفع الأجرة في الحانات ومخازن البیع وأماكن اللهو، وذلك وفق إستبعد-ملغىال-

كما لا یجوز الدفع في الحانات أو مخازن .......«: التي جاء كما یلي151ةمادمانصت علیه ال

مرجع سابق.المتعلقة بحمایة الأجور،95رقم تفاقیة العمل الدولیةإ-64
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95، وهذا ما أكدته الإتفاقیة الدولیة رقم»للأشخاص المستخدمین فیهاالبیع أو أماكن اللهو إلا
13/2ة بحمایة الأجر من خلال المادةالمتعلق

ر لوفاء بالأجلمعینمكانومتى تم الإتفاق على ،)65(
یمكن مخالفة الإتفاق حول مكان الوفاءاستثناءا دفع الأجر في مكان أخر،یمكنولا یجب تنفیذه،

تحویل أجره یطلب العامل من صاحب العملومثال ذلك كأنللعامل، مصلحةفي ذلكإذا كان
حتیال لإاذلك حرصا على حمایة أجر العامل من كل أشكال التبذیر أو و ، إلى حسابه في المصرف

ستقرارها، وذلك بدفع أجور العمال في أماكن إ و اة و وسیلة عیشها أدمما یمس بمورد الأسرة و 
)66(.ستحقاقهإفي حینه بمجرد محلات تغري العامل على صرف أجرهو 

دفع الأجرزمان- ثانیا

من 13/1المادة أكدته ماذاهفي أیام العمل القانونیة، و عملیة دفع الأجر للعامل تمت
تفاقیة العربیةلإمن ا06و المادة المتعلقة بحمایة الأجور السالف الذكر 95تفاقیة الدولیة رقم لإا

یجوز و مكانه،یوم العمل و فيدفع الأجری«كمایلي: حمایة الأجورالمتعلقة بتحدید و 15رقم
)67(.»الاتفاق على خلاف ذلك، شریطة ألا یتحمل العامل أي جهد نفقة مالیة

المتضمن الشروط العامة 31-75رقمالأمرمن151المادة حدد المشرع بمقتضى
لا یجوز أن یكون الدفع «:یليزمان الوفاء كماال-ملغىال–لعلاقات العامل في القطاع الخاص 

وهذا ، »یوم یكون للعامل حق في الراحة، سواء كان بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاقفي 
التطرق تماماتحشافإن المشرعالمتضمن علاقات العمل، 11-90القانون رقم على خلاف

)68(للأحكام القانونیة و القواعد المنظمة لزمان الدفع بالأجر.

المتضمن علاقات العمل 11-90قانون رقم من ال86قد نص المشرع الجزائري في المادة 
یجب على «من القانون نفسه : 88المادة بمقتضىو ،.......»قسیمة الأجر الدوري« على أنه:

المماثلة، وكذلك .......یحظر دفع الأجور في الحانات أو المنشأت«على أنه:95من إتفاقیة دولیة رقم 13/2مادة -65
.»في محلات أو مخازن البیع بالتجزئة عندما یكون ذلك ضروریا لمنع التجاوزات وفي أماكن اللهو.......

.308، مرجع سابق، ص وربفتحي عبد الص-66
.203، المتعلق بشأن تحدید و حمایة الأجر، ص1983لسنة 15الإفاقیة العربیة رقم - 67
.189-188، مرجع سابق، ص صالقانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائريالنظام ،أمال بطاهر- 68
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المتعلق31-75لقد حدد الأمر رقم و ، »المستخدم دفع الأجور عند حلول أجل استحقاقها 
تواریخ إستحقاق الأجر كمایلي:-ملغىال–الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاصب

المكافآت مرة واحدة على ن عمال الشهریة تدفع له الأجور والتعویضات و إذا كان العامل م-
الأقل في الشهر.

أجورهم إذا كان العامل من عمال الیومیة الدائمین أو كان من العمال الدائمین الذین یتقاضون -
یزید الفاصل الزمني المكافآت مرتان في الشهر بحیث لا و عویضات التبالساعة تدفع له الأجور و 

المرة الثانیة عن ستة عشر یوما.بین الأولى و 

و بالنسبة للعمال المؤقتین المستخدمین بالیوم أو بالساعة یفرق بین حالتین : فأما أن یكون -
نئذ یجب إعطاؤه أجره في هذا العامل المؤقت قد التحق بالعمل لمدة تزید على ثمانیة أیام و حی

نهایة الأسبوع، و إما أن یكون العامل المؤقت قد التحق بالعمل لمدة تقل عن ثمانیة أیام فلا بد 
حینئذ من إعطائه أجره في نهایة الیوم.

)69(و بالنسبة للممثلین الجاریین فتمنح لهم عمولتهم ومكافأتهم كل ثلاثة أشهر على الأقل.-

بین صاحب تم میعاد الدفع بالتراضي بینهم و و بالنسبة لعمال الطوعیة أو القطعة یجوز أن ی-
»تسبیقات«م دفعات من أجرهم من تحت الحساب العمل، إلا انه كمبدأ عام یجب أن تمنح له

إما المكافآت المستحقة لهم نجاز العمل، و إتصفیة الحساب بعد كل خمسة عشر یوما إلى أن یتم 
نصف السنة أو للسنة في نفس الوقت الذي تدفع له أجرته عن شهر و جب أن تدفع عن ثلاثة أفی

الشهر المستحق أو خلال الشهر التالي على الأكثر.

ام ستحقاقه بشرط انتظإیرى الفقه الفرنسي أنه یمكن أن یؤخر تاریخ دفع الأجر عن تاریخ و 
)70(.دوریة دفعه

، 1995، قانون العمل في مصر ولبنان، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، محمد حسین منصور- 69
.211ص
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تقادم الأجور-ثالثا

المتضمن علاقات العمل مدة تقادم الأجور خلافا11-90رقم قانونالیحدد المشرع فيلم
من -ملغىال-المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص31-75للأمر رقم 

تتقادم دعوى أداء الأجور بمرور سنتین من السنة الموالیة «أنه:على174خلال المادة 
.»لنشوء الدین 

المبالغ المستحقة للعامل في القواعد العامة ورد نصین لتقادم الأجور و إلا أن المشرع الجزائري أ
خمس سنوات من ) 5(و ذلك بمرور 312إلى309للقانون المدني، من خلال المادتین 

المتجددة المستحقة الدفع كل سنة أو لتزاماتلإسري هذا النوع من التقادم على ایو ستحقاقها، إ
الذي أخضعت له ا یخص النوع الثاني من التقادم و ، أما فیم)71(تلك المستحقة الدفع في فترات دوریة

المبالغ المستحقة المبالغ المستحقة للعامل هو التقادم الحولي، حیث أخضع المشرع الجزائري
للتقادم على أنه یسقط حق المطالبة بمرور ق. م. ج من 312فقا للمادة للعامل مقابل عملهم و 

)72(ستحقاقها.إسنة من تاریخ 

انيالفرع الث

إثبات الوفاء بالأجر

قسیمة على ،تضمن علاقات العملالم11- 90قانون رقم الفي ظل شرع الجزائرينص الم
.( ثانیا )كوسائل إثبات دفع الأجردفاتر الأجور و ( أولا )الأجر

، 2001قانون العمل: عقد العمل الفردي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، همام محمد محمود زهران،- 70
. 526ص
)سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدین كأجرة 5یتقادم بخمس(« من ق. م. ج على أنه:309راجع مادة - 71

.»المباني، و الدیون المتأخرة، و المرتبات و الأجور، و المعاشات.......
حقوق التجار، و الصناع عن -)واحدة الحقوق الآتیة: 1تتقادم بسنة(«كما یلي:من ق. م. ج 312جع مادة را- 72

أشیاء وردوها لأشخاص لا یتجرون فیها، و حقوق أصحاب الفنادق و المطاعم عن أجر الإقامة، و ثمن الطعام وكل ما 
.».خرون مقابل عملهم......المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الآ-صرفوه لحساب عملائهم،
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قسیمة الأجر-أولا

مسلمة من یلتزم المستخدم بتسلیمها للعامل وقت الوفاء بالأجروثیقةتعتبر قسیمة الأجر
إعلامیة من جهة د الوفاء بالأجر، وتعتبر وسیلة طرف المستخدم بصفة الأجر دوریة للعامل عن

)73(.و وسیلة ثبوتیة من جهة أخرى

قانون رقمالمن 86المادة بمقتضىلتزاما تسلیم القسیمة على عائق المستخدم إیقع 
148المادة تضمنتهعدم جزاء یهعلترتبتإذا أخل به، و )74(المتضمن علاقات العمل90-11

منكلدج،1.000دج إلى500منتتراوحمالیةبغرامةیعاقب«كمایلي: من نفس القانون
أوعنصرافیهایغفلأوالمقبض،للأجرالمطابقةالراتبقسیمةیسلمهأندونلعاملأجردفع
».المخالفاتعددحسبالعقوبةوتضاعفالمقبوض،الراتبمنهایتكونعناصرعدة

المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل 31-75من الأمر رقم 152ت المادة حددلذا 
في:المتمثلة جب إدراجها في قسیمة الأجر و و التيالبیانات- ملغىال-في القطاع الخاص

اسم الصندوق الذي یدفع له –العنوان التجاري لصاحب العمل أو اسمه و عنوانه - 
كذلك رقم تسجیل هذه الأقساط لدى الصندوق جتماعي و لإساط الضمان االعمل أقصاحب

المذكور.

بیان العمل الذي یقوم به.سم العامل مستلم القسیمة و إ- 

ساعات العمل المتعلقة بالأجر أو التسبیق المدفوع، مع الإشارة عدددة العمل و م- 
أو معدلات الزیادة المطبقة بالنسبة ،معدلالاقتضاء إلى الساعات الإضافیة و على انفراد عند و 

یكمل بیان ساعات تماعي على أساس الأجر الجزافي، و للعامل الذي تحسب أقساط ضمانهم الاج
أیام العمل أصناف الأیام.العمل لبیان

..201، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، أمال بطاهر- 73
یدرج مبلغ «، یتضمن علاقات العمل على أنھ:21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون رقم 86راجع مادة -74

.»الأجر و جمیع عناصره بالتسمیة في قسیمة الأجور الدوري التي یعدها المستخدم.......



ایتھالفصل الأول                                                   التنظیم القانوني للأجر و آلیات حم

34

التعویضات التي تضاف عند الاقتضاء للأجر.مبلغ المكافآت و نوع و - 

مبلغ الأجر الإجمالي الذي اكتسبه مستلم قسیمة الأجر.- 

مبلغ الحصة من الأرباح المدفوعة إلى العامل مع ذكر المدة المطابقة لها.- 

نوع المقتطعات المحسومة من الأجر الإجمالي.لغ و مب- 

تاریخ الدفع.لذي قبضه مستلم الأجر فعلا و مبلغ الأجر الصافي ا- 

المتعلق بتسویة 04- 90من قانون رقم 218ذهب المشرع الجزائري في نص المادة 
شهادات بتسلیم المتعلقةالدعوىفي بالنظرصختتالمحكمة أن ، )75(النزاعات الفردیة في العمل
الوثائق الأخرى المنصوص علیها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعيالعمل وكشوفات الرواتب و 

.انهائیابتدائیا و 

لا یعفي صاحب العمل من الخضوع للجزاء الجنائي المقرر في حال المخالفة عند عدم 
عدة لإثبات الوفاء بالأجر.السجلات الملم یقدم الأوراق و إذاإثبات دفع الأجر 

من حیث دفعه أو عدم دفعه، و تبقى قسیمة الأجر هي وثیقة هامة لإثبات الأجر من حیث 
مطابقتها و وضعه حیث تسمح بالتحقق من صحة البیانات التفصیلیة لعناصر الأجر ومضمونها

الأجر لا توابعه عن صفة و تعتبر تنازلا من الأجر، مع العلم أن القسیمة لاللمبلغ المالي المدفوع
بل تعتبر قرینة إلى أن تثبت العكس.

ردفتر الأج- ثانیا

أنشأت التشریعات الحدیثة إلى جانب كشوف أو قواسیم الأجور دفاتر للأجور بشرط أن 
أن یكون مسكه بمراعاة التركیب الزمني، و أن یتمو ،یانات الموجودة في قسیمة الأجرتضم كل الب

، وأول من مؤشرا علیه في شكل عاديموقعا و أن یكونأو فراغ أو شطب، و ؤرخا دون بیاض م

، صادر في 6عدد، ج ر، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل06/02/1990مؤرخ في 04-90قانون رقم - 75
.  25/12/1991، صادر في 86، ج ر عدد21/12/1991مؤرخ في 28-19، معدل ومتمم بقانون رقم 07/02/1990
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لتزاما یقع إعتبار إف المستخدم هو التشریع الفرنسي بنص على ضرورة مسك دفاتر الأجر من طر 
)76(.ةعلى عاتق كل مؤسسة مستخدم

مسؤولیة المتضمن قانون علاقات العمل 11-90في ظل قانون رقم المشرع قد ترك
بمقتضى نص السجلات التي یلتزم المستخدمون بمسكها للسلطة التنظیمیةتحدید الدفاتر و و تنظیم

والسجلاتالدفاترالقانونهذاتطبیققصدالتنظیم،یحدد« كمایلي: 156المادة 
.مضمونهایحدكمامستخدمكلبهایلزمالتيالخاصة

)77(.».العملمفتشیطلبهاكلماالسجلاتهذهالمستخدمیقدم

خاصة التي لسجلات الالمتضمن الدفاتر و 98-96مرسوم رقم في هذا الشأن لقد تطرقو 
)78(محتواها.یلزم بها المستخدمون و 

من أمر رقم 154قد تناول المشرع الجزائري مسك دفاتر الأجور من خلال نص المادة و 
على ضرورة -ملغىال-المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص75-31

قد أورد المشرع نفس الشروط الأجر إلزامیا في دفتر الأجور، و إدراج البیانات الواردة في قسیمة 
حیث اشترط :یر الأجورالمتطلبة لمسك دفات

أن یخضع الدفتر الممسوك للترتیب الزمني.- 

.أن لا یضم الدفتر أي بیاض أو فراغ أو شطب أو حشو- 

أن یوقع و یؤشر علیه من طرف رئیس المحكمة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي - 
الذي یمارس فیه صاحب العمل نشاطه.

.209، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، أمال بطاهر- 76
سابق.، یتضمن علاقات العمل، مرجع21/04/1990مؤرخ في 11-90قانون رقم -77
، یتضمن تحدید قائمة الدفاتر و السجلات الخاصة التي یلزم 06/03/1996مؤرخ في 98- 96مرسوم تنفیذي رقم - 78

.13/03/1996، صادر في 17بها المستخدمون و محتواها، ج ر عدد
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أن یلتزم المستخدم بمسك دفاتر أجور متعددة إذا كان للمؤسسة المستخدمة عدة فروع - 
لمؤسسة.إلى جانب مسك دفتر أجر جامع و كلي في المركز الرئیسي ل

سنوات إبتداءا من تاریخ إقفاله )10(ها المشرع الجزائري بـ مدة الإحتفاظ بالدفتر الأجور حدد
التضمن الدفاتر والسجلات الخاصة.98-96من المرسوم 17موجب نص المادة ب

ستثناءا من كل الدفاتر الأخرى التي یلزم المستخدم بمسكها فان دفتر الأجور الذي یرقم إ
من المرسوم 14هذا ما نصت علیه المادة ، و من طرف كاتب ضبط المحكمة المختصةیسجل و 

نلاحظ أن المشرع أوجب إخضاعه لرقابة السجلات الخاصةالمتضمن الدفاتر و 98-96رقم 
)79(أعوان القضاء دون غیره من الدفاتر الأخرى.

حترام المستخدم إلرقابة رغم أن المشرع الجزائري یؤكد صراحة بأن دفتر الأجور وسیلة
الوفاء بالأجر، إلا أنه لا یبین دور دفاتر ا في مجال تحدید وحساب و للأحكام القانونیة المعمول به

الأجور كوسیلة إثبات الوفاء بالأجر.

، یتضمن تحدید قائمة الدفاتر و السجلات الخاصة 06/03/1996مؤرخ في 98-96من قانون رقم 14مادة نصت-79
.»یرقم ویسجل دفتر الأجور كاتب ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا «على أنه: التي یلزم بها المستخدمون و محتواها
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الفصل الثاني

الحمایة القانونیة و المؤسساتیة للأجر العامل

الذي بدونه لا یمكن الحدیث عن ر من عناصر عقد العمل الأساسیة و یعتبر الأجر عنص
بتنظیمه و هتمت إنظرا لأهمیة هذا العنصر فإن جل التشریعات العمالیة المعاصرة ، و )80(هذا العقد

هتمام لما یفید من أهمیة الأجر فلقد ورد في الشریعة الإسلامیة هذا الإلقد تحدید وسائل حمایته، و 
أعطوا ﴿جاء عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى االله علیه و سلم 

.﴾ر أجره قبل أن یجف عرقه الأجی

كتسبها الأجر تطورت معه وسائل حمایته بالنظر إلى الأهمیة التي یتطور مفهوم الأجر و 
جتماعیة فهو یعتبر احیة الإقتصادیة، بالنسبة للأهمیة الإجتماعیة أو من النسواء من الناحیة الإ

من أجل التقلیص من النظرة ذلكته الیومیة ومعیشته و الوسیلة التي یعتمد علیها الأجیر في حیا
قتصادیة فهو یعتبر عنصر جوهري في تحدید تكلفة الإنتاج لعقدیة للأجر، أما عن الأهمیة الإا

نخفاضا.رتفاعا وإ إبدورها بمستوى الأجور التي تتأثر 

وفي هذا الإطار وضع المشرع الیات قانونیة لحمایته سواء من صاحب العمل أو من 
كما أرسى حمایة مؤسساتیة لكي تبقى للأجر دوره الإجتماعي والإقتصادي ( مبحث أول )الدائنین 

.( مبحث ثان )

العمل الأردني و الكویتي، رسالة ماجستیر مقدمة ، الحمایة القانونیة للأجور في قانونمنال سالم شوق الرشیدي- 80
.85، ص2010استكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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المبحث الأول

حمایة أجر العامل عن طریق آلیات قانونیة

هذه الوظیفة ستمراریةیام بوظیفته المعیشیة، وتحقیقا لإلا ینفي وضع حد أدنى للأجر ق
بدون أي سن الظروف و تدخل المشرع في حمایة الأجر لضمان و وصوله إلى العامل في أح

خاص، لا لكنه دائن من نوعدائنا لصاحب عمله بمقدار أجره، و منازعة. حقا أن العامل یعتبر 
د الخطر قد یتهد، و )81(حیاتهالأجر الذي تتوقف علیه معیشته و لكن لأن دینه هولصفته كعامل و 

من ثلاثة وجوه وهي:

للقواعد قد یكون صاحب العمل دائنا للعامل لأي سبب من الأسباب، مما یخول له وفقا -
یحرم العامل من كل أجره أو من جزء كبیر منه.العامة إجراء المقاصة، و 

ى یرید هذا الأخیر التنفیذ علمدینا إلى شخص أجنبي عن العقد، و قد یكون صاحب العمل -
كل ما هو تحت ید صاحب العمل لاقتضاء حقه، مما قد یحرم العامل من أجره.

قد یكون العامل مدینا، وأجره یعتبر جزءا من الضمان العام لدائنیه الذین قد یقومون وفقا -
)82(للقواعد العامة، حجز ما للمدین لدى الغیر.

الوسائل التي یسعى المشرع من تظهر الآلیات القانونیة لحمایة أجور العمال في مختلف
أو في مواجهة الدائنین( مطلب أول )، سواء في مواجهة صاحب العمل خلالها حمایة هذا الحق

بإعتبار هذا الحق أي الأجر من النظام العام الذي لا یمكن للفرد وخاصة صاحب ،( مطلب ثان )
، وذلك للأهمیة التي »الأجر«المتمثل في لى مخالفتها حتى تكفل هذا الحق و تفاق عالعمل الإ
یكتسبها. 

.330، ص1973، النظریة العامة في عقد العمل، المكتبة الوطنیة، لیبیا، المرصفاويفتحي - 81
.142، صعنصر الأجر في علاقة العمل، مرجع سابق،بوخالفة غریب- 82
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المطلب الأول

حمایة الأجر من صاحب العمل

حتى لا یستعمل الأجر كوسیلة ضغط في ید أصحاب العمل ضد العمال أوجبت 
ید ذلك بتقو ،قررت وجهین من الحمایة، و عوباتالتشریعات حصول العامل علیه كاملا دون ص

وفي منع حوالته والتنازل علیه ( فرع أول )إجراء مقاصة بشأنهمنه و قتطاعصاحب العمل في الإ
.( فرع ثان )

الفرع الأول

و المقاصةحمایة الأجر من الاقتطاع

بل حتى من إجراء ( أولا )لم یقتصر المشرع على حمایة الأجر من الإقتطاع فحسب 
.( ثانیا )مقاصة بشأنه

قتطاع من أجر العاملإتقیید حق صاحب العمل في -أولا

ذلك عن طریق وضع ر العامل في مواجهة صاحب العمل و حرص المشرع على حمایة أج
ستنادا صاحب العمل إقتطاع من الأجر. فقد یلجأالتي تنظم سلطة هذا الأخیر في الإالضوابط 

قتطاع الإجزء من أجر العامل، و قد یتم قتطاعإإلى سلطته التأدیبیة، إلى توقیع جزاءات تتمثل في 
ستیفاء لما یقرضه من مال للعامل، أو تعویضا على الفقد أو التلف الذي یسببه العامل لأدوات إ

المتضمن علاقات 11- 90قانون رقم المن 90،  حیث أن المشرع نص في المادة )83(الإنتاج
ها لا یمكن الاعتراض على الأجور المرتبة على المستخدم كما لا یمكن حجز «العمل على أنه: 

)84(.»أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها 

.230، مرجع سابق، صلبنانقانون العمل في مصر و، محمد حسین منصور- 83
، یتضمن علاقات العمل، مرجع سابق.21/04/1990مؤرخ في 11-90قانون رقم - 84
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یقصد بالإقتطاع في مجال الأجور هو قیام المستخدم بخصم جزء من الأجر، وهو إجراء 
إستثنائي لذلك وجب حصره بحالات محددة وبنسب معینة.

من أجل العامل دون أن یحدد طبیعة قتطاعالإمنع نص المذكور أعلاه بفي كتفى المشرعإ
حالات وجب حصره في ئي ستثناإإجراء بإعتبارهاو الإقتطاعات التي لا یجوز إجرائها على الأجر، 

الصادر عن منظمة العمل 1949لسنة 95تفاقیة الدولیة رقم الإ، ولذا أقرتمحددة وبنسب معینة
لمستخدمة في ت حق المستخدم أو المؤسسات احیث قیدهذا المبدأ المتعلقة بحمایة الأجور الدولیة و 

تفاقیة من الإ08/1تفاقیات الجماعیة وفقا للمادة شروط محددة من طرف القانون أو الإقتطاع بالإ
)85(.السالف الذكر

وفقا لما تم بیانه، أن المشرع منع إجراء إقتطاعات من أجر العامل، غیر أنه أجاز بعضها 
قانونیة یمكن إستنتاجها من نصوص تشریع العمل ونذكر منها:والتي تعتبر إقتطاعات

قتطاع لغیاب العاملالإ-أ

العمل، لا یمكن للعامل تقاضي أجر ساعات لم رتباط الشرطي بین الأجر و بدأ الإتطبیقا لم
یقم بأداء العمل فیها.

الغیاب عن م الأجر مقابل العمل بخصالأجر و یترجم تطبیق مبدأ الارتباط الشرطي بین
المتضمن 11-90من القانون رقم 53هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة العمل و 

لا یمكن أن یتقاضى العامل أجر فترة لم یعمل فیها مهما «علاقات العمل التي نصت على أنه: 
احة، تكن وضعیته في الترتیب السلمي، ما عدا الحالات التي ینص علیها القانون أو التنظیم صر 

.»و ذلك دون الإخلال بالتدابیر التأدیبیة الواردة في النظام الداخلي 

من الأجور إلا بالشروط و المدى الذي لا یجوز الإستقطاع«تنص كما یلي: 95رقم من إتفاقیة08/1راجع مادة - 85
.»تقرره القوانین أو اللوائح الوطنیة، أو تحدده الإتفاقات الجماعیة أو قرارات التحكیم.......
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یستنتج من نص المادة أن التغیب یؤدي إلى الخصم تلقائیا إذا لم یكن هذا الغیاب مبررا، 
كما أن الفقه الفرنسي أقر بأن تأخر العامل عن ساعات العمل القانونیة أو المحددة یؤدي إلى 

)86(.ن الأجر العامل تقابل ساعات تأخره عن العملقتطاعات مإإجراء 

سسة  ( حفر الآبار )هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا الذي جاء فیه في قضیة بین مؤ 
أن الأجر لا تمنح لعامل إلا مقابل العمل المؤدى فعلا و «الذي جاء في منطوقه: ( م ف )، و و

المتضمن علاقات العمل أما الفترة التي توقف فیها 11-90رقممن قانون80هذا تطبیقا للمادة 
)87(.»العامل فلا یخول له القانون إلا المطالبة بالتعویضات

حیث أن قاضي الدرجة الأولى و «أنه: على10/02/1988أیضا قرار أخر مؤرخ في و 
لما منح للمدعي علیه الحق في الأجور بالنسبة للفترة التي كان فیها متوقفا یكون خالف أحكام 

للعمال «المتضمن علاقات العمل كما یلي: 11- 90رقم من القانون 80و المادة 73/4المادة 
،»یتناسب ونتائج العمل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى، ویتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا

)88(.»مما یعرض حكمه إلى النقض 

في حالة الوقف التأدیبي عن العملقتطاع الإ-ب

وقف العامل عن العمل لعقوبة تأدیبیة من طرف صاحب العمل عند مخالفته للوائح تإذا
العقوبة ل مدة ن ذلك یؤدي إلى عدم دفع أجر العامل خلالمؤسسة المستخدمة أو تعلیماتها، فإا

ینتج أجره خلال مدة الوقف عن العمل، و الغرض من ذلك هو حرمان العامل من المقررة للعامل، و 
عن ذلك اقتطاع أجر أیام مدة الوقف عن العمل.

.73، عنصر الأجر في علاقة العمل، مرجع سابق، ص بوزیدةجیلاني،زكریاء محي الدین - 86
، المنشور بنشرة القضاة، الدیوان 1995/ 14/03مؤرخ في 340921المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، قرار رقم - 87

.193، ص1999، صادر في سنة 55الوطني للأشغال التربویة، عدد
.293، ص2003، قانون العمل الجزائري و التحولات الإقتصادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، عبد السلام ذیب- 88
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دفع الأعباء المترتبة على العاملقتطاع لالإ-ج

على قتطاع مباشرة من المصدر أي من أجر العامل لتحصیل الضریبة تستعمل طریقة الإ
ختلاف أجر منصب العمل، أو أن تقتطع نسبة محددة التي تخصم بنسبة معینة تختلف بإو ،الدخل

صندوق التقاعد.مان الإجتماعي قانونا والتي تدفع كاشتراكات لهیئات الض

هذه الهیئات المعنیة الذي یدفعها لصاحب العمل، و تقتطع هذه الأعباد من طرف
من القانون رقم18/1القانون صراحة في نص المادة هي صلاحیات خولها لهبالتحصیل، و 

جتماعي، التي تنص على أنه: امات المكلفین في مجال الضمان الإلتز إالمتضمن 83-14
عند دفع كل أجر أیا كان شكله أو طبیعته القسط یتعین على صاحب العمل أن یقتطع«

.»المستحق أو على العامل 

قانون الإجراءات الالمتضمن 154-66من الأمر رقم 367و 366تضمنت المادتین 
، ثلاثة حالات حددتها على سبیل الحصر یجوز فیها إجراء مقاصة بین دین )89(- ملغىال-دنیةالم

رض من الأجر أو المرتب المستحق، لم یتع٪10دین رب العمل بنسبة لا تتجاوز العامل و 
العمل معتبرا إیاه غیر قانونیة قتطاع لدفع غرامة أو لإتلاف أدوات ام الإالمشرع الجزائري إلى أحك

)90(.المتضمن علاقات العمل11- 90قانون المن 90الممنوعة بموجب المادة و 

العدد الضروریة للعمل: یجوز للمستخدم إجراء مقاصة بین أجر العاملالأدوات و - 
ستخدم أخذه العامل إذا كان هذا الدین أو المال المقدم من المبین ما للعامل من دین للمستخدمو 

عدد ضروریة لتنفیذ عمله أو إتمامه.لشراء أدوات و 

بموجب -ملغى–30، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج ر العدد08/06/1966مؤرخ في 66/154أمر رقم - 89
.23/04/2008، صادر في 21، یتضمن قانون إ. م. إ، ج ر عدد25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم 

لا یمكن «على أنه : ، یتضمن علاقات العمل 21/04/1990مؤرخ في 11- 90من قانون رقم 90نصت مادة - 90
الإعتراض على الأجور المرتبة على المستخدم كما لا یمكن حجزها أو إقتطاعها مهما كان السبب حتى لا یتضرر العمال 

.»الذین یستحقونها 
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هي تلك الحالة التي یكون ستعماله: و العامل أو اللازمة لإالمواد والمهمات الملزم بها- 
نجاز الأساسیة اللازمة لإلیة و الغ للحصول على المواد الأو فیها المستخدم قد أقرض العامل مب

ستعماله.العمل أو تلك اللازمة لإ

حكما خاصا بإجراء المقاصة و ذلك في 154- 66من القانون رقم 367أوردت المادة 
٪10قتطاعات متتابعة لا تتجاوز ستردادها إلا بإإحالة تقدیم المستخدم إعارة للعامل فلا یجوز له 

)91(.ستحق للعاملمن الأجر الم

ب العمل في إجراء المقاصةتقیید صاح- ثانیا

التي تضمنها قانون من الأحكام الخاصة بالمقاصة و 11- 90قانون رقم الإن خلو 
156خاصة المادة -ملغىال–31- 75ام التشریعیة كالأمر رقم الإجراءات المدنیة، كما أن الأحك

لا یجوز إجراء مقاصة لفائدة أصحاب العمل بین مبالغ الأجور «منه و التي نصت على أنه: 
الواجب أداؤها إلى عمالهم، و المبالغ التي یترتب أداؤها من هؤلاء الآخرین إلیهم من لوازم 

.»مختلفة مهما كان نوعها 

مدینا، و مدینه بأن یصیر كل منهما دائنا و نكون أمام مقاصة إذا كان الدائن نفسه مدینا ل
لقانون العمل ا،)92(تحد الدینین  في النوع والجنس نلجأ إلى قص المبلغ الأقل من المبلغ الأكثرإذا إ

في المواد ق. إ. م. إ.في القواعد العامة للق.م.ج.ووروده الحالي لم یشیر بشأن المقاصة لكن تم
یلي:من ق.م.ج. یشترط لقیام المقاصة ما297،298،299

كل رب عمل أعطى «، یتعلق بق إ م على أنھ: 08/06/1966مؤرخ في 154-66من قانون رقم 367راجع مادة -91
.»، لایجوز إستردادھا إلا بطریق الإقتطاعات.......366نقدیة، في غیر الحالة المنصوص عنھا في المادة سلفة
، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر: أحكام الإلتزام ، دیوان المطبوعات الجامعیة، خلیل أحمد حسن قدادة- 92

.315، ص1992الجزائر، 
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نقودا أو مثلیات متحدة النوعالدینینأن یكون موضع -أ

الجودة، كأن وع و صاحب العمل من نفس النأن یكون ما هو مدین به العامل و معنى ذلك
یكون المستخدم عارة، و یكون المستخدم دائن للعامل بمبلغ من النقود، أقرضه إیاه على سبیل الإ

مدین للعامل بمبلغ الأجر الذي یدفع نقدا.

مستحق الأداءخالیا من النزاع و أن یكون الحق -ب

في ذمة الأخر محل نزاع صاحب العملكون أحد الدینین لكل من العامل و أي أن لا ی
قد أن یكون كل منهما ثابتا، كما یشترط المشرع أن یكون مستحقي الأداء، أي أن یكون قضائي، و 

لعمل حتى تتم ستحقاق الأجر المدفوع من صاحب اإحل أجل حل أجل الوفاء بدین العامل، و 
المقاصة.

نین صالحین للمطالبة بهما قضائیاأن یكون الدی-ج

برجوع إلى القانون المدني نجد أن المشرع یمنع ،نقضى بالتقادمإأن الحق لا یكون قد 
فلما ، 299/3ذلك في نص المادة حجز علیه و إجراء المقاصة إذا كان أحد الدینین حق غیر قابل لل

كان الأجر من ود دین مستحق لصالح صاحب العمل، و جبري تقع حال وجكانت المقاصة وفاء 
الفقه ه قهرا، لكن نستنتج من القانون و ستیفاء منر القابلة للحجز علیها لا یصح الإالحقوق غی

المقارن أنه یستثني جزء من الأجر یكون قابلا للحجز علیه في حدود نسبة معینة جاز قیاسا على 
)93(ذه الحدود.ذلك إجراء المقاصة في ه

.254القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ، التنظیم سلیمان أحمیة- 93
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الفرع الثاني

حوالة الأجر و بطلان التنازل العامل عن أجره

عه من تمنطار التي تهدد مورد عیش العامل و تعتبر حوالة أجر العامل للدائن من الأخ
بطلان التنازل عن عتبرإ و ( أولا )وضع المشرع ضوابط لإجرائها تحصیل دخله المعتاد، لذلك

.( ثانیا )الأجر من قواعد حمایة الأجر

حوالة الأجر-أولا

قل حقه في الأجر دائنه، یقوم العامل على إثره بنإتفاق بین العامل المدین و یقصد بالحوالة 
ابرءا لما في ذمته من دین وفاءا لما ینتج من ذلك انتقال أجر العامل إلى دائنهالى طرف ثاني، و 

المتعلقة بحمایة الأجور على أنه: 95من الإتفاقیة الدولیة رقم 10/1، ولقد نصت المادة )94(علیه
لا یمكن أن یكون الأجر موضوع حجز أو حوالة إلا وفقا للكیفیات المقررة بموجب التشریع «

.»الوطني 

الحالیة إلا في التشریعات العمالیة السابقة و لم یتناول المشرع الجزائري  أحكام حوالة الأجر 
بوقف دفع المرتبات، كما أرسى إجراءات مشددة المتعلق بحجز ما للمدین و 34-75في الأمر رقم

لحوالة الأجر من العامل إلى الغیر في ظل الأمر السالف الذكر.

، المتعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع المرتبات34-75رقم مر من الأ01ففي المادة 
مرتبات الموظفین  لإجراءات خاصة لا تصح الحوالة إلا إذا أخضع المشرع حوالة أجور العمال و 

تمت وفقها هي:

لا تتم الحوالة إلا بموجب تصریح مكتوب من طرف العامل أو الموظف المحیل بنفسه أمام _ 
إقامته ویجب حضوره، وهذا ما أكده كتابة ضبط محكمة

.186مرجع سابق، ص،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر: أحكام الإلتزام، خلیل أحمد حسن قدادة- 94
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متعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع ال34- 75من الأمر رقم 03في المادة المشرع الجزائري
من 02و 01لا یجوز منح حوالة الدین المنصوص علیها في المادتین «على انه: المرتبات

هذا الأمر مهما كان مبلغها، إلا بتصریح مكتوب من قبل المحیل بذاته أمام كاتب ضبط المحكمة 
.»إقامته 

هو دفتر یمسكه كاتب ضبط المحكمة یرقم التصریح بالحوالة في دفتر خاص، و تسجیل _ 
القرارات الناجمة عن تنفیذ أحكام الأمر رقم طرف القاضي تسجل فیه كل العقود و یوقع من و 

.المرتباتمتعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع ال75-34

تسقط الحوالة قانونا بمرور سنة إذا لم ى المدین بالراتب في مقر عمله، و غ التصریح  إلیبل_ ت
متعلق بحجز ما للمدین و ال34-75الأمر رقم من04/2یتم تبلغیها إلى المدین، وفق نص المادة 

.المرتباتوفق دفع 

یتلقى المحال له النسبة المحددة من مبلغ الأجر أو الراتب مباشرة من طرف المستخدم _ 
قتطاع النسبةتقدیمه نسخة من بیان التصریح، ویقوم بناء علیه المستخدم بإالمدین بالأجر بمجرد

ستخدم بناء على مخالصة و هو ما نصت علیه المادة تبرأ ذمة المالمحددة و تسلیمها للمحال له، و 
في المادة ت، كما نصالمرتباتمتعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع ال34- 75من الأمر رقم 12

و لما ،»لا یجوز حوالة الحق إلا إذا كان الحق قابلا للحجز«على أنه: من ق. م. ج.240
هو ما الحوالة تتم في نفس هذه الحدود و ن حدود فإبنسب معینة كانت قابلیة الأجر للحجز محددة 

.المرتباتمتعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع ال34-75من الأمر رقم 18أكده في المادة 

بطلان التنازل عن الأجر- ثانیا

....... «المتضمن علاقات العمل على أنه: 11-90قانون رقم المن 06/5المادة تنص
العمال في الدفع المنتظم للأجر أقر المشرع على حق ».......المستحقالدفع المنتظم للأجر
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بالتالي نستنتج أنه والمستخدم، و عتباره من الحقوق الثابتة بموجب عقد العمل المبرم بین العاملبإ
)95(لا بعد ذلك.التنازل عنه لا قبل حصوله علیه و لا یجوز للعامل 

المتضمن الشروط العامة 31-75من الأمر رقم 172نص المشرع الجزائري  في المادة 
ثر عدیم الأن أي تنازل عن الأجر یعد باطلا و ، بأ-الملغى–لعلاقات العمل في القطاع الخاص

المشرع مبدأ البطلان بذلك قررلو تم برضى العامل وسواء كان بجزء منه أو به كله و حتى و 
)96(التلقائي لكل تنازل عن الأجر.القانوني و 

غیر أن المشرع بعد هذا النص لم یتطرق إلى بطلان التنازل عن الأجر في أي نص 
)97(قانوني أخر.

من خلال هذا نجد أنه تقررت حمایة للأجر من كل تنازل كیفما كان شكله من بجانب 
)98(العامل عن أجره أو جزء منه، سواء كان هذا التنازل برضاه أو بغیر رضاه.

ن أي تنازل من ، فإ)99(المتضمن علاقات العمل11-90قانون رقم المن 88حسب المادة 
هذا القانون، وبالتالي باطلا هذا الأخیر لفائدة الأول فیما یخص الأجر یعتبر أمرا و عملا مخالفا ل

عدیم الأثر ولو كان برضى العامل، أو لقاء أي منفعة أو مصلحة أخرى، حیث أنه من الصعب و 
)100(تنازل العامل عن كل أو جزء من أجره بدون مقابل.تصور 

.182، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري،أمال بطاهر- 95
الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع ، یتضمن29/04/1975مؤرخ في 31-75من أمر رقم 172مادة نصت-96

.»یعد باطلا وعدیم المفعول كل تنازل من العامل عن كل أجره أو جزء منه «كما یلي: الخاص
.181ص، مرجع سابق، النظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري،أمال بطاهر- 97
.143، مرجع سابق، صالوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردیة و الجماعیة، بشیر هدفي- 98
یجب على المستخدم «، یتضمن علاقات العمل:21/04/1990مؤرخ في 11- 90من قانون رقم 88نصت مادة - 99

.»دفع الأجور لكل العمال بانتظام، عند حلول أجل استحقاق
.263، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صأحمیةسلیمان - 100
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ستثناءات، تسمح بإجراء لا أنه ترد علیه بعض الإإن الأجر ذا كان الأصل عدم التنازل عإ
دفعه على مراحل، مثل الحالات المؤقتة التي تمنح فیها العامل تسبیقا على قتطاع جزئي للأجر، و إ

غیرها من الحالات المشابهة، كما یسمح بإجراء رة تربص و ة العامل الذي یجتاز فتالأجر كحال
، لا لكن في نطاق ضیق جداد دین على العامل لصاحب العمل، و مقاصة على الأجر، عند وجو 
)101(أسرته.باره مصدر الرزق الوحید للعامل و عتیمس الصفة المعیشیة للأجر بإ

المطلب الثاني

حمایة الأجر من الدائنین

ومن دائني صاحب العمل     ( فرع أول )القانون الأجر العامل من دائني العامل یحمي
.( فرع ثان )

ولالفرع الأ 

و الحقوق المخولة للعاملحمایة الأجر من دائني العامل

ها، وبالنظر لأهمیة الأجر قد یكون العامل مدینا لدائنین في إطار علاقة العمل أو خارج
بالنسبة للعامل أوجب المشرع عدم مساس بكل أجره عن طریق الحجز علیه من طرف دائنیه      

.( ثانیا )له ببعض الحقوق تمكنه من حمایة حقه في الأجر ( أولا ) كما إعترف

عتراضعدم قابلیة الأجر للحجز والإ-أولا

ستیفاء دین به على المدین یذ وهو إجراء یلجأ إلیه الدائن لإیعتبر الحجر من وسائل التنف
یكون محل الوفاء هو أجر العامل.لحالة یكون العامل مدینا للغیر، و في هذه او 

.144، مرجع سابق، صالجماعیةن العمل: علاقات العمل الفردیة و الوجیز في شرح قانو ، بشیر هدفي- 101
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، وذلك بإجراء حجز تحفظي علیها، كما یمنع الإعتراض على كل كتلة الأجوریمنع القانون 
وم بتصفیة المؤسسة أو وكیل التفلیسة أن حجزها من قبل دائني صاحب العمل، ولا یجوز لمن یق

)102(یحتفظ بأجور العامل.

یذهب الفقه العربي الى القول بعدم قابلیة الحجز على الكتلة الأجریة، غیر أن ذلك مردود 
103علیه بالقول أن عدم قابلیة للأجر للحجز هو جزئي و لیس كلي.

ذلك من خلال بصفة مطلقة وكلیة، و لأجرأقر المشرع الجزائري بعدم قابلیة الحجز على ا
لا «المتضمن علاقات العمل، حیث نص على أنه: 11-90قانون رقم المن 90نص المادة 

یمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم كما لا یمكن حجزها أو اقتطاعها مهما 
ر الذي جاء به المشرع یعود هذا الإقرا، و »كان السبب حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها 

لأسباب إنسانیة ترجع للدور المعیشي الذي یؤدیه أجر وهو المصدر الوحید لإعالة أسرته، أن هذا 
المتعلق بحجز ما للمدین 34-75الموقف جاء تراجعا من المشرع عن ما جاء به في الأمر رقم 

)104(ووقف دفع المرتبات.

كما 10مادتها  التي نصت 1949لسنة 95الدولیة رقم تفاقیةذكر الإمالكرس المشرع في نص 
لا یجوز الحجز على الأجور أو التنازل عنها إلا بالطریقة و المدى الذي تقرره القوانین «:یلي

. »أو اللوائح الوطنیة 

عمد المشرع تقیید على أجر العامل من خلال:

.299، قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادیة، مرجع سابق، صعبد السلام ذیب- 102
یوسف نجم جبران، طرق الإحتیاط والتنفیذ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1981، ص307. -103

، صادر 39، یتعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع المرتبات، ج ر عدد29/04/1975مؤرخ في 34-75أمر رقم - 104
.16/05/1975في 
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ستمرار في یسمح له بالإحتى ، الإجمالي للأجرتحدید النسبة القابلة للحجز علیها عن المبلغ _ 
المتعلق بحجز 34-75من الأمر رقم 01المستوي فالمعیشي الذي تعود علیه فمن خلال المادة 

)105(تنخفض نسبة الحجز كلما انخفضت قیمة الأجر.ما للمدین و وفق دفع المرتبات، 

الوطني الأدنى من الأجر أن یفوق المرتب الصافي الذي یحصل علیه العامل أو جزء _ 
. المضمون

یتمتع الأجر بالحمایة حال وجوده بذمة صاحب العمل، أما لو قبضه العامل فانه یختلط 
بعناصر ذمته المالیة، و یخضع للقواعد العامة في الحجر على ذمة المدین، ذلك أن الحمایة 

نصت على من ق. إ. م. إ639، و حسب المادة)106(تقتصر على أجر العامل دون ذمته المالیة
المرتبات، و معاشات التقاعد أو العجز الجسماني إلا في لحجر على الأجور و لا یجوز ا«أنه: 

)107(.»علیها في هذا القانون حدود المنصوص

لكن نستنتج من هذا النص أن المشرع قد تبنى فكرة عدم جواز الحجز على الكتلة الأجریة
تفهم ذلك من معینة و لیس بصفة مطلقة مثلما فعل تشریع العمل إذ أنه أجاز الحجز في حدود

العبارة الأخیرة من نص المادة، حیث خصص فصلا كاملا وهو الفصل السابع من الباب الخامس 
.»في الحجز على الأجور و المداخیل و المرتبات «تحت عنوان 

والمتعلق بحجز ما للمدین34-75من الأمر رقم 01المشرع من خلال المادةسار 
لیس منع حجزها بصفة كلیة،الحجز على الأجور في حدود ضیقة و نحو تقیید وفق دفع المرتبات،

في حدود النسب التالیة:نجد لا یجیز الحجز على الأجور والمداخیل والمرتبات إلا بسند تنفیذي و 

إذا كان المرتب الصافي یساوي أو یفوق قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.10٪_ 

لا «على أنه: دفع المرتبات، السالف الذكریتعلق بحجز ما للمدین و وفق 34-75من أمر رقم 01راجع المادة -105
یجوز الحجز أو حوالة المرتبات الخالصة المستحقة للعمال و الخاضعین للقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة إلا في 

.»النسب التالیة.......

.307، مرجع سابق، صلبنانو قانون العمل في مصر ،محمد حسین منصور- 106
.23/04/2008، صادر في 21، یتضمن ق. إ. م. إ ، ج ر عدد25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم - 107
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یساوي أو یقل ة الأجر الوطني الأدنى المضمون و إذا كان المرتب الصافي یفوق قیم15٪_ 
عن ضعف قیمته.

یساوي أو ف الأجر الوطني الأدنى المضمون و إذا كان المرتب الصافي یفوق ضع20٪_ 
ث مرات عن قیمته.یقل بثلا

یساوي أو رات قیمة الأجر الأدنى المضمون و إذا كان المرتب الصافي یفوق ثلاث م25٪_ 
یقل بأربع مرات عن قیمته.

إذا كان المرتب الصافي یفوق أربع مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و 30٪_ 
یساوي أو یقل بخمس مرات عن قیمته.

إذا كان المرتب الصافي یفوق خمسة مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و 40٪_ 
یساوي أو یقل بست مرات عن قیمته.

إذا كان المرتب الصافي یفوق ست مرات قیمة الأجر الوطني المضمون. 50٪_ 

جهة أخرى أجاز المشرع أیضا الحجز على الأجر بقیمة النفقة لصالح القصر، منو 
)108(الوالدین، أو الزوجة، أو كل من تجب نفقتهم قانونا شرط أن لا یتجاوز الحجز نصف الأجر.

حقوق مخولة للعامل- ثانیا

ل ضمان حصول العامل على أجره، تعتبر هذه الحقوق المعترف بها للعامل من وسائ
وتتمثل في :

الحق في الحبس-أ

المتضمن –31-75الأمر رقم من171المادة الحبس بمقتضىحقبعترف المشرعإلقد 
11-90بموجب القانون رقم -الملغى–الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 

.148، عنصر الأجر في علاقة العمل، مرجع سابق، صبوخالفة غریب- 108
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إن العمال في المنازل أو العمال بالصنع «التي نصت على أنه: المتضمن علاقات العمل، و 
الحائزین للشيء المصنوع منهم یمكنهم ممارسة حق الحجز ضمن الشروط المنصوص علیها 

التي . جممن ق.200، هذا الأخیر الذي عالج حق الحجز في المادة »في القانون المدني 
مادام الدائن لم یعرض الوفاء لكل من التزام بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به«تنص على: 

بالتزام المدین أو مادام الدائن لم یقم بتقدیم تأمین كاف للوفاء بالتزامه هذا، و یكون ذلك بوجه 
خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق علیه مصروفات ضروریة أو نافعة فان له أن 

الالتزام بالرد ناشئا عن یمتنع عن رد هذا الشيء حتى یستوفي ماهو مستحق له إلا أن یكون
.»عمل غیر مشروع

وهي:في حبسحقالمذكورة أعلاه ثلاث شروط لممارسة المادة یستخلص من

بالنسبة للعامل فله متناع عنه، و كون أداء عمل أو الإلتزام في ذمة الحابس: قد یإوجود _ 
)109(.أو صنع شيء أو تصلیحهممارسة حق الحبس على ما یسلم له لتنفیذ التزامه بأداء عمل

جب أن یكون قد حل میعاد الوفاء أن یكون للحابس حق مستحق الأداء في ذمة المدین: فی_ 
قیمة الشيء ة الأجر و لا یشترط التساوي بین قیمزام صاحب العمل لدفع أجر متأخر، و لتبإ

)110(المحبوس، بل یجوز حتى ولو كان التفاوت كبیرا في القیمتین.

لتزامه: إما قانوني أو مادي فدونه لا یجوز إبین رتباط بین حق الحابس و إكون هناك أن ی_ 
ستعمال حق الحبس. إ

یاز أو حق متإلا یترتب علیه أي و ،ضمان خاصلیس و حق الحبس ضمان عام یعتبر 
القاضي لبیعه إما في ، وعلى هذا الأساس یتم بیع الشيء بطلب یقدمه العامل الحابس إلى أفضلیة

.97مرجع سابق، ص،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر: أحكام الإلتزام، خلیل أحمد حسن قدادة- 109
.100مرجع نفسه، ص- 110
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المزاد العلني، أو بسعره في السوق وینتقل حق العامل من الشيء المحبوس إلى ثمن الشيء 
111.من ق. م. ج971/2المادة تنصالمحبوس، وهذا ما 

لا ینقضي حق الحبس إلا إذا قام صاحب العمل بالوفاء بالأجرة أو قدم تأمینا كافیا للعامل 
)112(ها.أو الصانع للوفاء ب

الحق في الدعوى المباشرة-ب

حق «من ق.م. ج: 565/1یقصد بالحق في الدعوى المباشرة وفقا لما نصت علیه المادة 
مطالبة رب العمل مباشر بما یجاوز القدر الذي یكون مدینا به المقاول الأصلي وقت رفع 

رب المقاول الأصلي و لحق تجاه كل من الدعوى، ویمكن لعمال المقاول الفرعي مثل هذا ا
.»العمل 

المتضمن علاقات العمل، وهي حق عمال 11-90قانون رقم اللقد تناول المشرع في 
بذلك ي ذمة المقاول، و المقاول في رفع دعوى مباشرة لمطالبة صاحب العمل بما لهم من أجور ف

ب من مدین مدینهم ( صاحیطالب العمال الدائنون بأجورهم العالقة في ذمة مدینهم ( المقاول ) 
سم المدنین نیابة عنه.عتبارهم أصلاء عن أنفسهم، لا بإبإسمهم الخاص و العمل )، وذلك بإ

ج، أن موضوع الدعوى هو المطالبة بالمبالغ المستحقة م.ق.565/1من المادة یستنتج 
العمال في تنفیذه دون أن تتعدى إلى شتركإفي ذمة صاحب العمل بمقتضى عقد المقاولة الذي 

المبالغ المستحقة للمقاول بذمة صاحب العمل لأسباب أخرى.

متناع هذا الأخیر عن الوفاء إیترتب على رفع دعوى مباشرة ضد صاحب العمل الأصلي 
لا یجاوز ما یستحقه المقاول، كما یتوجب علیه الوفاء لأجرائه بقدر بما في ذمته للمقاول، لكن

.......جاز للدائن أو للراهن أن یطلب من القاضي الترخیص له في «من ق. م. ج. على أنه: 971/2راجع مادة - 111
.»بیعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق.......

.113مرجع سابق، ص،الوجیز في شرح القانون المدني الجزائر: أحكام الإلتزام، خلیل أحمد حسن قدادة- 112
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متیازا على المبالغ المستحقة للمقاول من إجعل المشرع الجزائري للعمال رافعي الدعوى المباشرة 
)113(الباطن تحت صاحب العمل وقت توقیع الحجز.

الفرع الثاني

حمایة الأجر من دائني صاحب العمل

الدائنون لإستیفاء فیتزاحم قد یحدث أن یتوقف صاحب العمل عن سداد دیونه ویفلس، 
تجنیب العامل خطر عدم كفایة أموال صاحب العمل المدین للوفاء لغرضحقوقهم، وبالتالي 

الذي قد ینتج عنه تزاحم دین الأجر مع دیون أخرى، أقرت التشریعات العمالیة الحدیثة بدیونه،  و 
114على غیره من الدیون الأخرى من خلال ترتیبه دینا ممتازا.جرأولویة الأ

الامتیاز أولویة «على أنه: . جممن ق. 982المادة بمقتضىمتیاز الإعرف المشرع 
یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته و لا یكون للدین امتیاز الا بمقتضى نص قانوني 

«.)115(

امتیاز الدین-أولا

یكون للدیون التالیة امتیاز على جمیع أموال «على أنه: من ق. م. ج993تنص المادة 
المدین من منقول و عقار:

كل أجیر أخر، من أجرهم المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة، والعمال و -
) شهر الأخیرة،12و رواتبهم من أي نوع كان عن الأثني عشر(

، الحمایة القانونیة للأجور في قانون العمل الأردني و الكویتي( دراسة مقارنة )، رسالة شوق الرشیديمنال سالم- 113
.  135-134، ص ص2010ماجستیر، القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.137أمال بطاهر، النظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص- 114
، 30/09/1975، صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم - 115

معدل و متمم.
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مدین و لمن یعوله من مأكل و المبالغ المستحقة عما تم توریده لل-
) الأشهر الأخیرة،6ملبس في الستة (

) الستة 6النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر (-
.»الأخیرة 

تمنح«المتضمن علاقات العمل على أنه: 11-09من القانون رقم 89المادة وتضیف 
والضمانالخزینةدیونفیهابماالأخرىالدیونجمیععلىوتسبیقاتهاالأجورلدفعالأفضلیة

.»وشكلهاوصحتهاالعملعلاقةطبیعةكانتمهماالاجتماعي،

نستنتج من النصوص المذكورة أعلاه أن أولویة وأسبقیة أجور العمال وتعویضات الأجر 
یحدد مدة المستحقة لهم عن بقیة الدیون الأخرى المترتبة والعالقة في ذمة صاحب العمل، دون أن

)116(إمتیاز المبالغ المستحقة.

في حالة حمایة أجر العامل العامل من خلال إعطائه أولویة تضمن القانون التجاريولقد 
یسة بدفع وكیل التفلحین أوجب على ، )117(إفلاس رب العمل أو حین إخضاعه للتسویة القضائیة

عمل التي كانت تربط الناشئة عن عقود الالتعویضات و كل التوابع مهما كان نوعها أجور العمال و 
أیام بعد الحكم بشهر الإفلاس، أو ) عشرة10(عماله في خلال مدة لا تتجاوز صاحب العمل و 

سر أد إنما یتعداه لیكون مور لأن الأجر لا یخص العامل وحده، و فتح إجراءات التسویة القضائیة 
قتراض.ستدانة والإعائلات كاملة ولتجنیب العمال الإو 

، یتضمن قانون مدني، 26/09/1975مؤرخ في 58-75من أمر رقم 993إلى مادة 989راجع مواد من مادة - 116
مرجع سابق.

یجب على وكیل «، یتضمن القانون التجاري على أنه:26/09/1975مؤرخ في 59-75من  أمر رقم 294مادة - 117
التفلیسة خلال عشرة أیام من الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة أن یؤدي الأجور والتعویضات والتوابع من كل نوع 

ذلك بمجرد أمر صادر الناشئة بمناسبة عقود العمل والتي لازالت مستحقة للعمال المستخدمین مباشرة من طرف المدین، و 
.»من القاضي المنتدب، وذلك رغم وجود أي دائن أخر وبشرط وحید هو وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض 
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ستیفاء العمال أجورهم هو كفایة الأموال الموجودة بین یدي وكیل التفلیسة الشرط الوحید لإ
)118(حتى یتمكن من دفعها للعمال.

أسبقیة من على أنها یجب أن تسدد بأولویة و المشرعأما في حالة عدم كفایتها فنص 
من ق. 295المادةبمقتضى ل التفلیسة،حصیلة أول إیرادات من الأموال التي تتوفر بین یدي وكی

إذا لم توجد بین یدي وكیل التفلسة الأموال اللازمة للوفاء المنصوص علیه «كما یلي: .ت. ج
.»في المادة السابقة فیجب تسدید المبالغ المستحقة من حصیلة أول إیرادات 

الأجور المستحقة للعمال في قرار صادر عن المجلس متیازإأكد القضاء الجزائري على 
الأعلى للقضاء في النقض المرفوع من السید وزیر المالیة ضد العامل (س.ر)، الذي تحصل على 

متیاز على كل الدیون بما فیها دیون الخزینة س القضائي بدفع أجوره المستحقة بإقرار عن المجل
التي تعطي الأولویة لدیون من ق. م. ج993المادة الوزیر على أساسالعامة، وجاء طعن السید 

)119(الخزینة العامة.

المشرع في ظل هذا القانون وسع من مجال الذي یشمله الإمتیاز فلم یقتصر على الأجر 
لتحدید 89المادة بل حتى التعویضات الأخرى المترتبة عن عقد العمل، بالعودة إلى نص 

الإمتیاز یشمل الأجر بكافة عناصره والتسبیقات دون التعویضات فسخ مشتملات الإمتیاز یتبین أن 
أنها تمنح علاقة العمل وتعویضات العطل المدفوعة الأجر، من خلال نص هذه  المادة یتضح، 

دیون هیئات الضمان قاتها على دیون الخزینة العامة و تسبیالأولویة لدفع أجور العمال و الأفضلیة و 
التطرق إلى المصاریف القضائیة وأولویتها على دین شرع الجزائري عنالاجتماعي، وقد سكت الم

التي تعطي الأولویة 993في مادته نرجع إلى النص العام المقرر في ق. م. جبالتالي الأجر، و 

، دیوان المطبوعات »الأوراق التجاریة، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري «، راشد راشد- 118
. 306، ص1994الجامعیة، الجزائر، 

، المنشور في المجلة 14/11/1981صادر بتاریخ56249المجلس الأعلى، الغرفة الاجتماعیة، القرار رقم - 119
.215، ص1989، سنة 1القضائیة، عدد
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علیه یكون لها أولویة على الدیون الممتازة بما تستوفي قبل الوفاء بدین الأجر، و للمصاریف التي
)120(فیها دین الأجر.

المرتبة المقررة لدین الأجر- ثانیا

جعل المشرع الجزائري بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني نجد أن دیون العمال 
ستیفاء المصاریف القضائیة و إفي المرتبة الرابعة و ذلك حسب المادة السالف الذكرها، وهذا بعد 

)121(المصاریف الخاصة بحفظ المنقول.مبالغ المستحقة للخزینة العامة و ال

المتضمن علاقات العمل التي جاء فیها 11-90من القانون رقم 89أما طبقا لنص المادة
تمنح الأفضلیة لدفع الأجور وتسبیقاتها على جمیع الدیون الأخرى بما فیها دیون «كما یلي: 

.»صحتها وشكلهاالخزینة والضمان الإجتماعي، مهما كانت طبیعة علاقة العمل و 

المادة الفقرة الثانیة منالتعویضات فنجددیون العمال المتعلقة بالأجور و متیازإأما عن مدة 
خاصة بأجور العمال إلى الأشهر متداد هذه الدیون الالتي سبق ذكرها  قد حدد إو ق. م. ج.993

الأخیرة.الإثني عشر ) 12(

ین القواعد العامة یلاحظ هو أن هناك اختلاف في تحدید مرتبة دین أجر العامل بما
طبقا للقاعدة في التشریعات العمالیة، وعلیه و القواعد الخاصة المتمثلةو المتمثلة في ق. م. ج

11-90قانون رقم المن 89ن أحكام المادة تي تتمثل في الخاص یقید العام، فإالمعروفة ال
، أو على الأقل تطبیق بالأفضلیة من ق م ج993/4ات العمل تلغي أحكام المادة المتضمن علاق

)122(علیها.

.»یكون للدیون التالیة إمتیاز على جمیع أموال.......«من ق م ج تنص على :993راجع مادة -120
، یتضمن قانون مدني ، مرجع 26/09/1975مؤرخ في 58- 75من أمر رقم993،992،991،990راجع مواد - 121

سابق.
.257-256، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص صسلیمان أحمیة- 122
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الأجر العامل كیفما كان شكله و قدره و طریقة تحدیده هو أجر ممتاز فهو لا یقتصر إن
على الأجر الثابت بل یشمل جمیع ملحقاته التي لها تكییف الأجر أي الأجر المتغیر كالمنح و 

)123(التعویضات.

المبحث الثاني

الحمایة الأجر عن طریق آلیات مؤسساتیة

ر على إنشاء أجهزة رقابیة تسه، من لأجرحقه في الللعامل حمایة المشرع الجزائري أقر 
النقابات التطبیق السلیم للقوانین والتنظیمات الخاصة بالعمال والمتمثلة في مفتشیة العمل و 

)124(.العمالیة

المكان المتفق في الأجر من المستخدم في الوقت و ستیفاء حقه إثقة العامل في لتعزیز 
غارقة في الدیون، جعل الذي یجعل من حیاة العامل صعبة و قتراض لإیلجأ إلى  الاتى ح، و علیه

) كما أسند لنقابات العمالیة نفس مطلب أولدورا بارزا في تحقیق ذلك ( المشرع لمفتشیة العمل
).مطلب ثانالدور ( 

المطلب الأول

رمفتشیة العمل في مجال حمایة الأجدور 

تقوم »مفتشیة العمل«المتضمن مفتشیة العمل هیئة تدعى 03-90قانون رقم الستحدث إ
الخاصة بعلاقات العمل سواء كانت فردیة أو مراقبة تطبیق النصوص التشریعیة و مهمتها ب

، 2011، نشأة علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار حامد للنشر، الأردن، بن عزوز بن صابر- 123
. 131ص

، یتعلق بتفتیش العمل في الصناعة و التجارة، مصادق علیها من 1947لسنة81إتفاقیة مؤتمر العمل الدولي رقم- 124
.1962طرف الجزائر في سنة 
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والتي من بین هذه الحقوق ،، حیث تسعى لتقدیم المعلومات للعمال فیما یخص حقوقهم)125(جماعیة
)126(الحق في الأجر.

تعتبر عملیة التفتیش ذات شقین: یتعلق الأول بفحص شروط العمل من ناحیة حقوق 
ت فتراقد العمل كالأجور وساعات العمل و العمال المنصوص علیها في القانون أو الناجمة عن ع

مدى روط العمل من ناحیة بیئة العمل و أما الثاني فیتعلق بفحص شالراحة و الإجازات......الخ، و 
كذلك مال من الوقوع في المرض العادي والمهني، الصحیة المناسبة لحمایة العتوفیر الشروط

)127(فحص هذه الشروط من ناحیة السلامة.

یبرز دور مفتشیة العمل في تعزیز حمایة حق العامل في الأجر من خلال الرقابة على 
).فرع ثان) وأیضا من خلال رقابتها على عملیة الوفاء ( فرع أولتحدید وحساب الأجر ( 

الفرع الأول

رتحدید و حساب الأجالرقابة على 

.)ثانیاه ( حساب) وأیضا على عملیةأولارقابة على تحدید الأجر ( مفتشیة العمل تتولى 

رقابة تحدید الأجر-أولا

علاقة العمل في تحدید الأجر بالتراضي ترك التشریع العمالي الحالي الحریة لأطراف 
بینهما غیر أنه قید هذه الحریة بضمان حصول العامل على أجر وطني أدنى مضمون المنصوص 

، ذلك لأن هذه الحریة التي كانت للأطراف )128(علیه قانونا و المحدد بموجب النصوص التنظیمیة

خلال الحقبة الاستعماریة و عرفت عدة تطورات إلى غایة سنة 1909أنشئت مفتشیة العمل في الجزائر سنة - 125
1990 .

، صادر في 6، یتضمن مفتشیة العمل، ج ر عدد 06/02/1990مؤرخ في 03-90من قانون رقم02مادة - 126
. 1996/ 12/06، صادر في 34، ج ر عدد10/06/1996مؤرخ في 11- 96، معدل ومتمم بأمر رقم 07/02/1990

، جامعة بن 1قوق جامعة الجزائر، مفتشیة العمل في الجزائر التطور والأفاق، رسالة ماجستیر، كلیة الحرابح خنیش- 127
.61، ص2012- 2011عكنون، الجزائر، 

.89، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري،أمال بطاهر- 128
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لعمل ضروریا للتأكد من تنفیذ كان یحكمها جانب واحد هو صاحب العمل، ثم أصبح تدخل مفتش ا
السهر على مطابقة لمقرر بموجب النصوص التنظیمیة، و لتزامه بدفع الأجر الأدنى اإالمستخدم 

قیمة الأجر الذي یحصل علیه العامل مع هذا الأجر الأدنى، حیث اعتبر المشرع أن دفع 
ن مفتش العمل مسؤولا المستخدم للعامل أجرا یقل عن الأجر الأدنى الوطني المضمون مخالفة یكو 

دفاتر الأجور التي یلزم المستخدم ل الرقابة الممارسة على قواسیم و عن الكشف عنها من خلا
)129(بمسكها، وذلك تحقیقا لمبدأ المساواة بین العمال الذین یشتغلون في نفس المنصب.

ثانیا: رقابة حساب الأجور

من ذلك نون على ذلك صراحة و لا یتدخل مفتش العمل لحساب الأجر إلا إذا نص القا
نجد:

بما أن المشرع عتبار الوحدة الزمنیة، و بعین الإأن یتم حساب أجر العامل دون الأخذ - 
ت التي تقع لتزاماحد الأدنى من الأجر و جعله من الإالجزائري أقر بضرورة حصول العامل على ال

مفتش العمل للتعرف على طریقة حساب ن القانون یقضي بضرورة تدخل على عاتق المستخدم، فإ
بالأجر الأدنى الوطني كذا القیمة التي یحصل إلیها الأجر، ثم یقوم بمقارنتهالأجر المتعمدة، و 

یتأكد من العامل یحصل على أجر یساوي أو یزید عنه.المضمون و 

هذا لعامل، و الكلي الذي یحصل علیه اقق من طریقة حساب الأجر الصافي و التح- 
جر و یتطلب من مفتش العمل مراجعة كیفیة حساب الأجر الكلي للعامل من خلال قسیمة الأ

هذا بهدف تتجاوز النسبة المقررة قانونا، و قتطاعات من الأجر لا مراقبة ما إذا كانت قیمة الإ
)130(ضمان حصول العامل على أجر یكفیه للإنفاق على معیشته.

.89، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، أمال بطاهر- 129
.90مرجع نفسه، ص- 130
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الفرع الثاني

ءرقابة عملیة الوفا

قدي للأجر أو من قرر المشرع الجزائري رقابة على الوفاء بالأجر سواء من ناحیة الدفع الن
). ثانیا ) وكذلك من حیث الرقابة على إثبات الوفاء (أولا( میعاد الوفاءناحیة إجراءات و 

رقابة على وسائل و میعاد الوفاء-أولا

المتضمن 31-75الأمر رقم من 148/1المادة هذه الرقابة في كرس المشرع الجزائري
لا یؤدى «التي نصت على أنه: و - ملغىال-العمل في القطاع الخاصالشروط العامة لعلاقات

.»الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني إلا بدفع مبلغ نقدي لقیمة مساویة له 

دفع النقود عن طریق المتضمن علاقات العمل، على ضرورة 11-90قانون رقم الأكد 
ى ذلك بمراقبة مدف به مفتش العمل من التأكد منه و وسائل نقدیة من قبل المستخدم للعامل، كل

)131(التنظیمیة.تطبیق هذه الأحكام التشریعیة و 

أما فیما یخص إجراءات و میعاد الوفاء بالأجر نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم صاحب 
الأماكن المحددة قانونا حیث اوجب علیه أن یدفع الأجر الذي و العمل بأداء الأجر في المواعید 

11-90قانون رقم المن 88هذا طبقا للمادة ستحقاقه و إنتظام، عند حلول أجل إیستحقه العامل ب
المتضمن علاقات العمل، فلا یجوز له دفع الأجر في الأیام المخصصة لراحة العامل ، كما 

بالتالي أن لبیع أو أماكن اللهو و كن: كالحانات أو مخزن ایحظر علیه دفع الأجر في بعض الأما
31-75كده المشرع في الأمر رقم یتم الدفع في أماكن العمل أو الأماكن المجاورة له، وهو ما أ
)132(.-ملغىال–المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 

، یتضمن مفتشیة العمل، مرجع سابق.06/02/1990مؤرخ في 03-90من قانون رقم 02راجع مادة - 131
، یتضمن علاقات العمل، السالفة الذكر، وكذا مادة 21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون رقم88راجع مادة - 132
لعلاقات العمل في القطاع ، متضمن الشروط العامة 29/04/1975مؤرخ في -ملغى-31- 75من الأمر رقم 151

الخاص، السالفة الذكر.
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م بدفع الأجر حسب هذه قایجب على مفتش العمل أن یتحقق من أن المستخدم قد 
إلا أعتبر ذلك من قبل المخالفات التي یجب على مفتش العمل الكشف عنها إن الحالات، و 

)133(وجد.

الرقابة على إثبات الوفاءثانیا: 

ذلك قسیمة للأجور عند دفعها للعامل و ألزم المشرع الجزائري على المستخدم أن یعد 
من القانون رقم86لتزام المادة ائه لهذا الأجر، ونصت على هذا الإلتسهیل عملیة إثباته بوف

)134(المتضمن علاقات العمل.90-11

جلات التي یجب على السالدفاتر و قائمةتحدید بعلقةالمت98-96حدد المرسوم رقم 
من هذا 02/2وهذا جاءت به المادة »دفتر الأجور«المتمثلة في المستخدم الإلتزام بمسكها و 

علیها طلاعبمنح هذا الأخیر إمكانیة طلب الإذلكالمرسوم، وأخضع مسكها لرقابة مفتش العمل، و 
ذلك للتأكد من مسكها وفق الشروط المنصوص علیها في التشریع ( مسك في أي وقت یطلب، و 

الدفتر بترتیب التاریخ دون بیاض أو فراغ أو حشو.......الخ).

طلب مفتشیة العمل إذ یجب علیه یجب على المستخدم تقدیم هذا الدفتر بناءا على 
طلاعلتدابیر اللازمة لتسهیل عملیة الإسنوات، ویقع على عاتقه اتخاذ كل ا3حتفاظ به لمهلة الإ

ذلك أثناء قیامه بعملیات المراقبة، حتى ولو في غیابه هذه الدفاتر من قبل مفتش العمل، و على 
مستخدم)(غیاب ال

السجلات لمفتش العمل من أجل مراقبتها، ع عقوبة على عدم تقدیم الدفاتر و رتب المشر 
یعاقب «المتضمن علاقات العمل على أنه: 11-90من القانون رقم 154حیث تنص المادة و 

من .وكذا عدم تقدیمها لمفتش العمل .......دج4000دج إلى2000بغرامة مالیة تتراوح من 
.»دج8000دج إلى4000أجل مراقبتها، وفي حالة العود ترفع الغرامة من

.92، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، أمال بطاهر- 133
.»یدرج الأجر وجمیع عناصره....«یتضمن علاقات العمل تنص على أنھ: 11-90من قانون رقم 86راجع مادة -134
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یم إنذار للمستخدم كتشاف أي خرق لأحكام الآمرة في القوانین، تقدإمنح المشرع لمفتش العمل عند 
) أیام.8متثال لهذه القوانین في أجل حدده القانون بمدة لا تتجاوز ثمانیة (حیث یلزمه بالإ

لتزام خلال الأجل المحدد قانونا، حالة عدم تنفیذ المستخدم لهذا الإالعمل في یقوم مفتش
بتحریر محضرا و یقوم بإخطار الجهة القضائیة المختصة التي تبث فیه في جلستها الأولى بحكم 

)135(السالف الذكر.03-90المرسوم رقم من12قابل للتنفیذ طبقا لمقتضى المادة 

نظر في دعاوى الأجور حیث یعود الإختصاص إلى القسم الجهة الخاصة لللم یفرد المشرع 
دة قة العمل وفقا لما نصت علیه الماختصاصها تنفیذ علاإجتماعي للمحكمة التي یتم في دائرة الإ
المتضمن تسویة النزاعات الفردیة في 1990فبرایر 6المؤرخ في 04-90من القانون رقم 24

یعات العمالیة العربیة، منها التشریع الأردني، الذي أعطى اختصاص العمل، خلافا لبعض التشر 
ؤون ختصاص في شة من ذوي الخبرة  الإالنظر في النزاعات المتعلقة بالأجور إلى سلطة متكون

یكون تشكیلها وجوبي، ومن الدعاوى التي تطرحها تلك المتعلقة العمل وتسمى سلطة الأجور، و 
تشترط لقبول دعوى أجور ساعات العمل الإضافیة، أوأخیر دفعه بالنقص في الأجر المدفوع أو ت

تعجالیه،سإتنظر هذه السلطة في الدعاوى بصفة ر أن یكون العامل على رأس عمله و الأجو 
)136(ستئناف.یكون قرارها قابلا للإو 

المطلب الثاني

ربات العمالیة في مجال حمایة الأجدور النقا

تلقائي من جتماعیة وتنظیمیة جاءت كرد فعل عفوي و إنظمات النقابیة ظاهرة المتعتبر
جتماعیة ها حالتهم المهنیة والمادیة والإطرف العمال للتخلص من الأوضاع المزریة التي ألت إلی

إذا «، یتضمن مفتشیة العمل تنص على أنھ: 06/02/1990مؤرخ في 03-90من قانون رقم 12راجع مادة -135
إكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الأمرة في القوانین والتنظیمات، یلزم المستخدم بامتثالھا في أجل لا یمكن أن 

.») أیام.......8یتجاوز ثمانیة(
.215- 214، ص ص2006، دار الثقافة للنشر، عمان، 2، شرح قانون العمل، ط.نبأحمد عبد الكریم أبوش- 136
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، وقد نظم المشرع الجزائري هذه النقابات )137(كوسیلة للدفاع عن مصالحهم بصفة اجتماعیة
المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي.14-90بموجب القانون رقم 

الحقوق لهم تعتبر النقابات العمالیة الممثل الرسمي للعمال، فهي تبحث دائما عن مؤید من 
بالتالي تطویرعهم، تسویة النزاعات العمالیة، و الحوافز، تحسین أوضاكالزیادة في الأجور و 

تحسین علاقات العمل.و 

من )، الأجرهو ( و یبرز الدور الذي تلعبه هذه النقابات في حمایتها لحق من حقوق العمال 
).فرع ثان) ودورها التفاوضي في تحدید الأجر ( فرع أولخلال دورها الإستشاري ( 

الفرع الأول

دور الاستشاري للنقابات العمالیة في حمایة الأجور

في إبراز الحمایة المقررة للأجور، ولا للنقابات العمالیة دورا هاما ستشاريیلعب الدور الإ
).ثانیا) وأهمیتها (أولایتجسد لنا أهمیة هذا الدور إلا بإبراز مضمون إستشارة النقابیة (

رالنقابات العمالیة في حمایة الأجستشارة إمضمون -أولا

یات الدنیا المتضمنة طرائق تحدید المستو 99الدولیة رقم تفاقیةمن الإ03/2تنص المادة 
قبل اتخاذ أي قرار .......«التي صادقت علیها الجزائر نصت على أنه: للأجور في الزراعة، و 

تجري مشاورات تمهیدیة كاملة مع أكثر المنظمات تمثیلا لأصحاب العمل و العمال المعنیین، إن 
م مهنتهم أو وظائفهم بصفة خاصة لهذا الغرض و ترى وجدت، و مع أي أشخاص آخرین تؤهله

)138(.»السلطة المختصة أن من المناسب استشارتهم في هذا الشأن 

.217، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صسلیمان أحمیة- 137
، متضمنة طرائف تحدید المستویات الدنیا للأجور في الزراعة، المصادق علیها 1951لسنة 99دولیة رقم إتفاقیة- 138

.1962من طرف الجزائر سنة 
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ستشارة فاقیة قد أقرت على ضرورة أن تتم إتل نص هذه المادة یتضح أن هذه الإمن خلا
یقصد بها التيمات أصحاب العمل الأكثر تمثیلا والمنظمات الخاصة بالعمال، و مسبقة بین منظ

النقابات العمالیة قبل اتخاذ أي قرار بشأن تحدید الأجور الدنیا في القطاع الزراعي.

كانت الدولة تتدخل لوحدها لصالح العمال 1990قبل صدور قانون علاقات العمل سنة 
عن طریق الأجهزة المختصة، بوضع القوانین و قیود تمثل خطوط حمراء لا یمكن لأطراف علاقة 

مل تجاوزها وذلك بإقرار نظام عام للأجور في مختلف قطاعات العمل.الع

العمل، التي تضمنت في نصها المتضمن علاقات 11-90من القانون رقم 87إن المادة 
المعنیین ني الأدنى المضمون، و ستشارة النقابات الأكثر تمثیلا عند تحدید الأجر الوطوجوب إ

المستخدمین ادي و القطاع الخاص و نقاباتهم وقتصالدرجة الأولى هم عمال القطاع الإب
)139(تنظیماتهم النقابیة الأكثر تمثیلا.و 

ستشاري یتم من خلال لجنة تضم ممثلین عن العمال و أصحاب إن الأخذ بالرأي الإ
هذا بعدما كان یصدر من شرعیین، و نه یصدر من ممثلین العمل، حیث أصبح أكثر مصداقیة لكو 

.جهة غیر مختصة في ظل القوانین الاشتراكیة

ستشارة فإنها تعتبر مجرد شرط شكلي وظیفته لا تتجاوز تمكین أما بخصوص نوع هذه الإ
)140(تجاه المعاییر الدولیة.الظهور بمظهر الدولة التي وفت بإلتزاماتها إالدولة من

تحدید النقاش، وذلك قصد إبداء رأیها و عتبارها طرف في المسألة موضوعتشارك الدولة بإ
قتصادیة باشرة أو غیر مباشرة بسیاستها الإموقفها فیها یخص الجوانب التي تتعلق بصفة م

وذلك ،طراف الأخرىالتنظیمیة، حمایة للمصالح الخاصة بها في مواجهة مصالح الأجتماعیة و الإو 

یحدد «: ، یتضمن علاقات العمل على أنه21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون رقم 87/1تنص مادة - 139
المستخدمین و رسوم بعد استشارة نقابات العمل و النشاط بموجب مالأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات

.»تمثیلاالتنظیمات النقابیة الأكثر
.122، مرجع سابق، صالقانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائريالنظام،أمال بطاهر- 140
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، أما من )141(المالیةقتصادیة و المعطیات الإتبعات تغیر الظروف و ها على تحمل قدرتبما یتناسب و 
د قتراحات أو المشورة فیما یخص تحدیر التنظیمات النقابیة على إبداء إالناحیة العملیة یقتصر دو 

الذي یتم تحدیده في الأخیر بموجب مرسوم بعد مناقشته مع الأجر الوطني الأدنى المضمون و 
)142(أصحاب العمل.

كانت النقابات العمالیة في المراحل الأولى من نشأتها تنحصر مهمتها في الضغط على 
في وقت كان سوق العمل تحسین ظروف العمل،ل، من أجل المحافظة على الأجور و أرباب العم

ختلال ( زیادة في عرض قوة العمل )، مما أدى إلى قبولهم للعمل وفق لشرط مع یعاني من إ
)143(كبیر لرب العمل لهم.ستغلالإ

رة نقابات العمالیة في حمایة الأجثانیا: أهمیة استشار 

ى نقول أنه بالنسبة للأجور یهم الرأسمالي الحصول على أكبر قدر من العمل مقابل أدن
أقربها منالا تد أصحاب العمل أیسر الطرق لهم و لتخفیض الكلفة یمكلفة ممكنة، لیزید من أرباحه و 

تخفیض الأجور إلى حدود الأجور وزیادة ساعات العمل، حیث یذهب صاحب العمل فيكتخفیض 
في زیادة ساعات العمل إلى الحدود القصوى في حفاظه على مستوى ربحه وهو یخوض الأدنى و 

معركته المنافسیة مع أقرانه من أصحاب العمل الآخرین، بما یؤدي إلى حرمان الأجیر من الحد 
ستشارة حیث تسعى إلى ینه من الاستمرار في العیش، وهنا تكمن أهمیة الإتمكالأدنى الضروري ل

لحمایة العامل من جهة أخرى.یطرة أصحاب العمل في هذا الشأن و محاولة التقلیل من س

لمشاكل التي تعیقهم و م أكثر معرفة بإحتیاجات العمال والظروف واإن ممثلي العمال ه
قتراح الأجر الأدنى الذي یمكنهم من سد حاجیاتهم و ر قدرة على إ، فهم الأكثتشغل حیاتهم الیومیة

حل مشاكلهم.ف معیشتهم و تسویة ظرو 

.123سابق، ص ، مرجعالقانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائريالنظام،أمال بطاهر- 141
، یتضمن علاقات العمل، السالف الذكر.21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون رقم 87راجع مادة - 142
، الحركة النقابیة العمالیة في الجامعة الجزائریة دافع أو معرقل للأداء البیداغوجي، مذكرة مكملة لنیل حنان شطبي- 143

.25، ص2009في تسییر الموارد البشریة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، شهادة الماجیستر
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منها كقدرتهم طلاعا بالمشاكل المختلفة التي یعانون أن المستخدمین هم الأكثر علما وإ كما
الأجر دفع الأعباء الضریبیة و بالتالي هم الأكفأ على الموافقة أو رفضفي تصریف الإنتاج و 

دون زیادة الإنتاجیة لا یمكن لصاحب العمل أن یستجیب لأیة مطالبة برفع الأجر المقترح، و الأدنى 
)144(الأدنى.

الفرع الثاني

ردور التفاوضي في تحدید الأج

مل الأسلوب المتضمن علاقات الع11-90أصبحت المفاوضات بمقتضى القانون رقم 
أصحاب العمل، هذا ما یصطلح علیه بـ: تثور بین العمال و زاعات التي قد النالأمثل لجل المشاكل و 

تدعو الأمر لإبراز الدور التفاوضي لنقابة العمال من خلال تحدید »التفاوض الجماعي«
).  ثانیا) ثم الأثار المترتبة على التفاوض (أولامضمون هذا الدور ( 

رتحدید الأجمضمون دور التفاوضي في-أولا

تكوین النقابات ي دفعت الطبقة العمالیة للتكتل و المفاوضات من أهم الوسائل التتعتبر 
حیث أصبحت المفاوضة الجماعیة من أبرز آلیات العمال لتغییر الشروط المجحفة التي كانوا 

حاب العمل لمناقشة یعانون منها في أماكن العمل، فأصبحت نقابات العمال تتفاوض مع أص
تفاق ینظم شروط ى حد یحقق مصالح العمال، وذلك للتوصل إلى إوفه علظر شروط العمل، و 

بالتالي من خلال هذه المفاوضات یتم تجنب العدید من النزاعات التي ، و )145(العمل بطریقة عادلة
ینجم عن غالبیتها الإضراب الذي یقوم به العمال كتعبیر عن عدم رضاهم بأفعال صاحب العمل.

.118، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري،أمال بطاهر- 144
التفاوض كأساس لتكریس المبدأ و ،  مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع العمل الجزائري: بین الیةكمال مخلوف- 145

الاضراب كوسیلة ضغط، رسالة دكتوراه تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.11، ص2014الجزائر، 
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أنها المناقشات التي یجریها أو یقوم بها ممثلو العمال مع عرف جانب من الفقه المفاوضة ب
صاحب العمل شخصیا أو منضمات أسحاب العمل أو ممثلیهم، من أجل التوصل إلى حسم 

تفاق جماعي بینهما، من أجل إبرام إمنازعات العمل التي قد تحدث بینهما في مجال العمل، أو
لطرفان جماعیا لممارسة النشاط ل بها االمستلزمات التي یقبلتحدید الشروط و الظروف و 

)146(قتصادیة لمصلحة رب العمل أو لمصلحة من یقومون مقامه قانونا.الإ

بناءا على طلب أحد الطرفین بواسطتفاق الجماعي تفاقیة والإم التفاوض حول موضوع الإیت
لجان مختلطة مشكلة من:

في شكل لجان متساویة المستخدمة، أو أصحاب العمل،ممثلي الهیئة الممثلین النقابیین و _ 
قیات أو تفاذلك في الإأعضاء لكل طرف مفاوض و 7إلى 3بعدد یتراوح من الأعضاء، و 

تفاقیات الجماعیة للمؤسسة.الإ

تفاقیات الجماعیة المشتركة، للإممثلي أصحاب العمل، بالنسبة ممثلي النقابة أو النقابات، و _ 
هذا بهدف الوصول إلى تحسین شروط العمل و عضوا مفاوضا لكل طرف، و 11تجاوز بعدد لا یو 

)147(.»كالأجور الأساسیة الدنیا«، رالأجو 

هي كالتالي:كلیة و أخرى شمن بین الشروط إبرام الاتفاقیة والتي تتمثل في شروط موضوعیة و و 

الشروط الموضوعیة-أ

تفاقیةأطراف الإ -1

نقابات العمال صلاحیة التفاوض لابد من توفر مایلي: المستخدمین و حتى تكون لمنظمات 

تحسب من أشهر على الأقل من الإنشاء، و ) ستة6(شترط المشرع الجزائري مرورإالمدة: 
استكمال إجراءات التأسیس.

التفاوض كأساس لتكریس المبدأ و ، مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع العمل الجزائري: بین الیةكمال مخلوف- 146
.36الاضراب كوسیلة ضغط، مرجع سابق، ص

.196، مرجع سابق، صالوجیز في شرح قانون العمل: علاقات العمل الفردیة و الجماعیة، بشیر هدفي- 147
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من ٪20من عمال القطاع أو الفرع أو المهنة، أو أن تضم ٪20یشترط أن تضم التكوین: 
)148(المنظمات النقابیة التمثیلیة التي تشملها القوانین الأساسیة للاتحادات.

من الممثلین النقابیین یكون التفاوض بناءا على لجان متساویة الأطراف، تتكون من عدد مساوي
إلى 3یتراوح من عدد من المستخدمین، ویمثل كل واحد من الطرفین بعدد من الأعضاءللعمال و 

)149(تفاقیة.ة الإحسب درج11

تفاقیةموضوع الإ -2

هو تفاقي للأجور بواسطة التشریع و بوضع الإطار التنظیمي للتحدید الإقام المشرع الجزائري 
كتسابه القوة الإلزامیة في التطبیق.إما أدى إلى

المتضمن علاقات العمل نجد أن المشرع 11-90من القانون رقم 120من خلال المادة 
تفاقیات الجماعیة المشمولة على المفاوضات و عناصر تعالجها الإ5ري قد نص على الجزائ

الخاصة بالأجور و المتمثلة في :

الأجور الأساسیة الدنیا المطابقة.-
ظروف العمل، بما التعویضات المرتبطة بالأقدمیة والساعات الإضافیة و -

فیها تعویض المنطقة.
نتائج العمل.المكافآت المرتبطة بالإنتاجیة و -
كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود.-
تحدید النفقات المصرفیة.-

.124، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، أمال بطاهر- 148
یكون «، یتضمن علاقات العمل نصت كمایلي: 21/04/1990مؤرخ في 11- 90من قانون رقم 123راجع مادة - 149

أعلاه، وتقوم به لجان متساویة 114التفاوض في الإتفاقیات الجماعیة بناء على طلب أحد الطرفین المذكورین في المادة 
من نفس القانون نصت 124. وكذا المادة »ن للعمال.......الأعضاء للتفاوض تتكون من عدد مساوي من الممثلین النقابی

أعضاء.7الى 3یمكن أن كل واحد من الطرفین في الإتفاقیات الجماعیة للمؤسسة عدد یتراوح من «كمایلي: 
.»عضوا 11أما الإتفاقیات من درجة أعلى، لا یمكن أن یتجاوز عدد ممثلي كل طرف 
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تفاقات الجماعیة من نفس القانون على عدم تضمین الإتفاقیات أو الإ17كما نص في المادة 
قد أخضعه للبطلان في حالة لتمییز بین العمال في الأجر، و أحكام من شأنها أن تؤدي إلى ا

)150(ة.المخالف

الشروط الشكلیة-ب

الكتابة-1

تفاقیات الجماعیة (عكس عقود العمل الفردیة ) من الشروط الشكلیة تعتبر الكتابة في الإ
تفاقیات  الجماعیة  في أغلب التشریعات كز علیها التعریفات القانونیة للإالجوهریة التي عادة ما ترت

هذا رع الجزائري قد بین هذا الشروط و المشمن هذه التشریعات نجد أن ، و )151(العمالیة المقارنة
الاتفاقیة اتفاق «السابق الذكر، حیث جاء فیها: 11- 90من القانون رقم 114بموجب المادة 

.».......عدة فئاتمكتوب یتضمن شروط التشغیل  و العمل فیما یخص فئة أو

معینة وهو نفس ما لم یشترط المشرع شكلا محددا ولا یلزم الأطراف بإدراجها ضمن وثیقة 
ه لم یشترط من قانون العمل الفرنسي الذي بدور 2_132/2ذهب إلیه المشرع الفرنسي في المادة 

تفاقیة جماعیة إذا منع تطبیق أي إضرورة تحریرها بالغة الفرنسیة و شترطشكلا معینا، غیر أنه إ
)152(كانت مكتوبة بلغة أجنبیة، وهو ما أغفله المشرع الجزائري.

التسجیل و الإشهار-2

إیداع ت و ملحقاتها لدى إدارة العمل، و مختلف تعدیلاتفاقیات الجماعیة و راء تسجیل الإیعتبر إج
نسخ منها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا، من الشروط الشكلیة الجوهریة التي تفرضها 

تعد باطلة و «: ، یتضمن علاقات العمل على أنه21/04/1990مؤرخ في 11-90من قانون 17تنص مادة - 150
تفاقات الجماعیة أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى كل الأحكام المنصوص علیها في الإتفاقیات و الإعدیمة الأثر

.».......تمییز بین العمال، كیفما كان نوعه في مجال الشغل أو الأجرة
.328، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صسلیمان أحمیة- 151
.128، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري، أمال بطاهر- 152
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على هذا الشرط بموجب مختلف التشریعات العمالیة المقارنة، منها المشرع الجزائري الذي نص
)153(.المتضمن علاقات العمل11- 90من القانون 119المادة 

رثار المترتبة عن التفاوض الأجالآ- ثانیا

ورغم التجربة العمالیة في مجال التفاوض المحدودة إلا أنها أصبحت لوسیلة تفاقیةإن الإ
ى على الوحیدة لیس فقط في تحدید الأجر الأساسي في المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط أو حت

المنح التي یستفید منها متیازات المرتبطة به كالمكافآت و إنما أیضا الإمستوى الهیئة المستخدمة، و 
تفاقي لمحدد الإعنیون بزیادة الإنتاج أو نتیجة ظروف العمل بالتالي أصبحت تمثل االعمال الم

)154(للأجر ككل.

الحوافز المختلفة في ختصاص تحدید نظام الأجور و نجد أن تفویض القانون الإتفاقي بإكما 
لعمل الفردیة منها و مختلف النظم القانونیة المقارنة، یرجع إلى الطابع التعاقدي لعلاقات ا

ما تتضمنه هذه العلاقات تفاقیات تشكل الإطار التنظیمي لكلبإعتبار أن هذه الإالجماعیة، و 
مختلف الأجر و لتزام في نفس الوقت ألا وهو إ من بینها أهم حق و ات متبادلة، و لتزامإ حقوق و 

ة لتحدید لعناصر ذلك رغم حرص المشرع على ضبط المبادئ العامملحقاته الثابتة والمتغیرة، و 
القواعد الخاصة بمساواة العمال في المتغیرة، و المكونة للأجر سواء فیما یتعلق بعناصره الثابتة أو 

لقانونیة لحق العامل في ظروف العمل، إلى جانب أحكام الحمایة امؤهلات و الأجر عندما تتساوى 
شكل المحل و عمل، فهو یلعتبار أن الأجر أحد العناصر الأساسیة في علاقة اذلك بإالأجر، و 
)155(حق في نفس الوقت في أي عقد عمل.لتزام و السبب، وإ 

متضمن علاقات العمل، أنه تسري ال11-90من القانون رقم 127لقد نصت المادة 
النشاط الذي أصحاب العمل، التابعین للمؤسسة أو قطاعقیات الجماعیة على جمیع العمال و تفاالإ

.329، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صسلیمان أحمیة- 153
.129، مرجع سابق، صالنظام القانوني لحمایة الأجور في التشریع الجزائري،أمال بطاهر- 154
، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، سلیمان أحمیة- 155
.336ص
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اقیة كما تلزم بتطبیق أحكامها كل من یوقع علیها، أما في الواقع یرى الفقهتفیشملهم نطاق هذه الإ
تفاقیات الجماعیة المحددة للأجور لازالت تلعب الدور الكبیر الذي الدراسة للتشریع الجزائري أن الإ

تفاقیة الجماعیة بموجب التشریع الذيیق المجال المحدد مسبقا لتدخل الإوجدت لأجله، ذلك لض
، وهو ما یمكن معاینته من خلال )1(تفاقات الجماعیةالإي تعالجها الإتفاقیات و موضوعات التیحدد ال
تفاقیة، إ1237تفاقیات المؤسسات التي بلغت ما یقارب تفاقیات المبرمة لاسیما إهائل للإالعدد ال

ضوع الأجور بصفة خاصة حوالي تفاقات الجماعیة التي عادة ما تتناول مو في حین بلغ عدد الإ
)156(تفاق.إ5012

تفاقات المؤسسات إ على مستوى إتفاقیات و كما نجد أن التفاوض حول الأجور لم یقتصر 
مختلف التعویضات الأخرى على المستوى أصبح التفاوض حول تحدید الأجور و فقط، بل 

تحاد العام للعمال الیات الابین فیدر 1997القطاعي، وهي المفاوضات التي شرع فیها في فیفري 
تفاقیة جماعیة قطاعیة، توجد بإالتيو »LES HOLDINGUES«الشركات القابضة الجزائریین و 

تفاقات حول الأجور تم عرضها على لقاء الثلاثیة الذي تم في شهر أفریل من نفس مشاریع إو 
)157(السنة.

.223ص، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق،سلیمان أحمیة- 156
.224مرجع نفسه، ص- 157
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خاتمة

مصدر الوحید الذي یضمن به باعتباره الوسیلة والذات أهمیة بالنسبة للعاملتعد الأجور 
وبالنظر للدور الذي تلعبه في الحیاة الاجتماعیة للعامل تدخلت الدولة لفرض ،حیاته ومعیشته

حد اعتبار الأجر إلىولقد بلغت هذه الحمایة القواعد القانونیة لحمایته من تعسف صاحب العمل،
وكیفیات مخالفتها فیما یتعلق بطرق تحدیدمن مسائل النظام العام، والتي لا یمكن الاتفاق على

حیث تمنع التشریعات العمالیة النزول عنه إلى ضع حد أدنى للأجر یتم تحدیده مركزیا وو ،دفعه
ملحقاته والعناصر المكونة لأنها لاستقرار الدفع واستحقاق الأجر و جانب وسائل الحمایة تضمن ا

.جزء لا یتجزأ من الأجر

قانون رقم من 06ذلك بمقتضى نص المادة و لأجر حق للعامل لالقواعد القانونیة تعتبر
كما أنه التزام قانوني یقع على المتضمن علاقات العمل، 21/04/1990المؤرخ في 90-11

.من نفس القانون80عاتق صاحب العمل بموجب المادة 

العدید من الاتفاقیات یعود مصدر تكریس هذه الحمایة لما صادقت علیه الجزائر من
موضوع باتفاقیة خاصة به صت هذه المنظمة كلالدولیة الصادرة عن منظمة العمل الدولیة وقد خ

1947، الصادرة فيفي الصناعة والتجارةضمنة تفتیش العملتالم81رقم تفاقیة الدولیةمثل: الإ
التي أوكل لها المشرع الجزائري صلاحیة مراقبة الأحكام ، و 1962سنة صادقة الجزائر علیها في 

التشریعیة الأمر وخاصة تلك المتعلقة بالأجور، وأقراره نص تشریعي یحدد تحدیدا مركزیا من طرف 
وكذا الاتفاقیة السلطة التنظیمیة حد أدنى للأجور یحقق مساواة للعمال في كل التراب الوطني 

المتعلقة 99رقمتفاقیة الدولیة وكذا الإ،1949حمایة الأجور، الصادرة فيبالمتعلقة95رقمالدولیة
المصادق علیهما من طرف الجزائر في سنة 1951ت الدنیا للأجور، الصادرة فيبتحدید مستویا

، العملاتالمساواة في الأجور بین العمال و نة المتضم100رقمتفاقیة الدولیة وكذا الإ،1962
العربیة تفاقیات، وكذا الإمن طرف الجزائر1966المصادق علیها في سنة 1951الصادرة في 

دید وحمایة الأجور الصادرة بشأن تح15ل الاتفاقیة رقمصادرة عن منظمات العمل العربیة مثال
.1983سنة



خاتمة                                                                                                          

74

أما على المستوى الداخلي فنجد أن المشرع الجزائري قد صادق على معظم الاتفاقیات 
بیق وأسس خاصة لتطالدولیة وذلك محاولة منه توفیر الحمایة اللازمة للأجور ووضع وسائل

المبادئ الخاصة بها، وهو ما كرسه في مختلف تشریعاته العمالیة الخاصة، أو القانون رقم    
المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع 29/04/1975المؤرخ في 75-31

المتضمن القانون 30/08/1978المؤرخ في 12-78القانون رقم ، ثم-ملغىال-الخاص
21/04/1990المؤرخ في 11-90القانون رقم ، ثم- جزئیاملغىال-الأساسي العام للعامل

المتضمن علاقات العمل، إلا أنه لم یعط تعریف واضح وخاص بالأجر بل إكتفى بذكر مكوناته 
وإعتباره مجرد مقابل لعمل مؤدى، كما أضاف إلیه مختلف التعویضات والمنح الأخرى، كما شهد 

السالف الذكر 11-90ت العمل خاصة بعد صدور القانون رقمدور الدولة تعدیلا في مجال علاقا
، فحریة الحركة النقابیة ومنها حق وأصبحت الأجور تحدد وفقا للتفاوض الجماعي داخل المؤسسات

الخاصة برفع الأجور وبالتالي الإضراب وسائل تسمح بالضغط والمساومة من أجل تحقیق أهدافها
ي الأسعار التي تعیشها البلاد.تمكین العمال من مجابهة الزیادات ف

ومن خلال كل ما تطرقنا إلیه من عرضنا هذا یمكننا التوصل إلى النتائج التالیة:

مل الذي قدمه لصاحب العمل ویتكون الأجر هو المقابل المالي المدفوع للعامل مقابل الع-1
باریة الاقتطاعات الإجو التعویضات مخصوم منه بعضالمكافآتالأجر الأساسي وجملة من من 

جانب أعباء المستخدم.إلىمنها الإختیاریة 

إن الأجر بإعتباره حافز مادي ومعنوي قوي في تحسین علاقات العمل وتحقیق مستوى -2
على العمل أكثر لما له من تأثیر قوي على الجانب ع الرضا للعمال، هو أیضا أداة تشجمن

المعنوي والنفسي لهم.

وضع حد أدنى ،لضمان عدم ضیاع حق العاملشرع الجزائري كغیره من التشریعاتالم-3
.المؤسسة النزول عنهللأجر لایمكن للمستخدم أو 
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قواعد وإجراءات خاصة إلىإن المشرع الجزائري أخضع عملیة تحدید والوفاء بالأجر -4
وتقدیمه الأجرالكشفالمشرع إعدادام وفي الزمن والمكان المناسبین، وبالتالي أوجب كالدفع بإنتظ

للعامل وقد أخضع هذه العملیة للرقابة.

لجزائري حمایة للأجر غیر علاقات العمل من علاقات تنظیمیة إلى علاقات المشرع ا-5
.تعاقدیة

مجموعة من التوصیات والتي یمكن تلخیصها في إلىوقد خلصت من خلال هذا البحث 
مایلي:

لا إعطاء الأجر تعریف واضح ودقیق وخاص بالمجال الذي تنظمه قوانین العمل وهذا حتى - 1
ظیفة العمومیة، من أجل تحقیق نتائج إجابیة ور المنظمة بقواعد الو یحدث خلط بینه وبین الأج

له في مواجهة  المؤسسة وصاحب العمل.ابیا على حقوق العمال لیكون ضماناجتنعكس إی

المتضمن 21/04/1990المؤرخ في 11-90من القانون رقم 85المادة إضافة بند في - 2
.»بالعملة الوطنیة «علاقات العمل، ینص فیه على إلزامیة دفع الأجور النقدیة للعمال 

المشرع الجزائري بنصوص واضحة ودقیقة لتنظیم مسألة تحدید مكان الوفاء بالأجور تدخل- 3
.قانون علاقات العمللعامل، وكذا الذي قد تم إهماله في كل من القانون الأساسي العام ل

لنحو الذي یكفل التناسب معات في تحدید مبدأ الحد الأدنى للأجور على اوضع سیاس- 4
ر الذي یطرأ على نفقات تكالیف المعیشة.معدلات الإرتفاع الكبی
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التوزیع، عمان، ، شرح قانون العمل الجدید، دار الثقافة للنشر و أحمد عبد الكریم أبوشنب
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القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري: علاقة العمل ، التنظیم سلیمان أحمیة
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الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات سلیمان أحمیة ،

.2012الجامعیة، 

لقصبة للنشر، التحولات الاقتصادیة، دار ا، قانون العمل الجزائري و عبد السلام ذیب

.2003الجزائر، 

1973مكتبة الوطنیة، لیبیا، ، النظریة العامة في عقد العمل، الفتحي المرصفاوي.

1986الدار الجامعیة، ، الوسیط في شرح قانون العمل، فتحي عبد الصبور.

العربیة للطباعة ولبنان، دار النهضة ، قانون العمل في مصر ومحمد حسین منصور

.1995النشر، بیروت، 

التوزیع، النشر و، القانون الجزائري للعمل، د.ط، دار الأمل للطباعة ومهدي بخدة

.2014الجزائر، 



طباعة والنشر، ، عقد العمل بین النظریة و الممارسة، دار هومة للمصطفى قویدري

.2011الجزائر،

،الجامعیة، د العمل الفردي، دار المطبوعات قانون العمل: عقهمام محمد محمود زهران

. 2001الإسكندریة، 

1981ات الجامعیة، الجزائر، ، طرق الإحتیاط والتنفیذ، دیوان المطبوعیوسف نجم جبران.

الأطروحات و المذكرات-3

الأطروحات-أ

،الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري، مبدأ الأجكامبلمیهوب عبد الناصر

وزو، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي

.2016الجزائر،

الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقات العمل في التشریع ، الإتفاقیاتسلیمان أحمیة

امعة بن عكنون، الجزائر، الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، ج

2008.

مبدأ السلم الاجتماعي في التشریع العمل الجزائري: بین آلیة التفاوض كمال مخلوف ،

ري، ، جامعة مولود معمرسالة دكتوراه، ضراب كوسیلة ضغطكأساس لتكریس المبدأ و الإ

.2014تیزي وزو، الجزائر، 

المذكرات-ب

عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون بوخالفة غریب ،

.1987لوم الإداریة، الجزائر، ، معهد الحقوق و الع)المؤسسات (



العمل في الجزائر التطور والأفاق، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق ، مفتشیةرابح خنیش

.2012- 2011ن عكنون، الجزائر، ، جامعة ب1جامعة الجزائر

عنصر الأجر في علاقة العمل، مذكرة تخرج لنیل زكریاء محي الدین و جیلاني بوزیدة ،

. 2004/2007، الجزائر، 15دفعة شهادة المدرسة العلیا للقضاء، ال

 الحمایة القانونیة للأجور في قانون العمل الأردني و الكویتي، سالم شوق الرشیديمنال ،

الشرق رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستیر في القانون، جامعة

.2010الأوسط، الأردن، 

الكویتي( ، الحمایة القانونیة للأجور في قانون العمل الأردني و منال سالم شوق الرشیدي

.  2010ة الشرق الأوسط، دراسة مقارنة )، رسالة ماجستیر، جامع

، بحوث وتقاریرالمقالات-4

كترونیة، الجزائر، الإلالطبعةلعمل في التشریع الجزائري، ، قانون علاقات اسلیمان أحمیة

2014-2015.

الحمایة القانونیة للأجر في التشریع الاجتماعي المغربي، مجلة الفقه والقانون ، طه لعبید ،

.2013العدد الرابع، ، كلیة الشریعة فاس، المغرب، 

الإطار التنظیمي لإتفاقیة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، مجلة دفتر كمال مخلوف ،

.2011الجزائر، رابح، ورقلة، ، الصادرة عن جامعة قاصدي 4السیاسة والقانون، عدد

 ،بعض أثار الإصلاحات على مؤسسة الإقتصادیة العمومیة الجزائریة، مجلة محمد بوهزة

.2011كرة، العلوم الإنسانیة، العدد الأول، جامعة محمد خیضر، بس



الإتفاقیات و التوصیات الدولیة-5

ش العمل في الصناعة متعلق بتفتی، 1947لسنة81العمل الدولي رقمإتفاقیة مؤتمر

.1962مصادق علیها من طرف الجزائر في سنة و التجارة، 

حقوق ، 10/12/1948مؤرخ في ) 3-(د217العامة للأمم المتحدةقرار الجمعیة

.1993الإنسان: مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 

 صادرة عن منظمة العمل الدولیة متعلق بحمایة الأجور، 95إتفاقیة دولیة رقم

.1962صادقة علیها من طرف الجزائر في سنة م، 1949سنة

 بشأن مساواة العمال متعلق ، 06/06/1951، مؤرخ في 100إتفاقیة الدولیة رقم

مصادق علیها من طرف لأجر عن عمل ذي قیمة متساویة ، والعاملات في ا

.1966الجزائر سنة 

یات الدنیا متضمنة طرائف تحدید المستو ، 1951لسنة 99الدولیة رقم قیةإتفا

.1962مصادق علیها من طرف الجزائر سنة للأجور في الزراعة، 

متعلق بشأن تحدید و حمایة الأجر،، 1983لسنة 15قیة العربیة رقم إتفا

النصوص القانونیة و التنظیمیة-6

النصوص التشریعیة-أ

یتضمن القانون الأساسي العام 03/06/1966في مؤرخ133-66م أمر رق ،

ملغى بموجب أمر 08/06/1966، صادر في 46عددللوظیفة العمومیة، ج ر

، متضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006مؤرخ في 03-06رقم 

.16/07/2006، صادر في 46العمومیة، ج ر عدد



انون الإجراءات المدنیة، ، متضمن ق08/06/1966مؤرخ في 66/154رقم أمر

مؤرخ في 23-90، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 30ج ر العدد

09-08ملغى بموجب قانون رقم 1990، لسنة 76، ج ر عدد 18/08/1990

، صادر في 21، متضمن قانون إ. م. إ، ج ر عدد25/02/2008مؤرخ في 

23/04/2008.

لتسییر الاشتراكي قانون ا، متضمن16/11/1971مؤرخ في74-71أمر رقم

. 13/12/1971، صادر في101عددللمؤسسات، ج ر 

 متضمن قانون المالیة، ج ر عدد 1973/ 28/12مؤرخ في64-73أمر رقم ،

.01/01/1974صادر في، 104

 قات متضمن الشروط العامة لعلا، 29/04/1975مؤرخ في 31-75أمر رقم

-ملغى-.16/05/1975صادر في ، 39العمل في القطاع الخاص، ج ر عدد

 متعلق بحجز ما للمدین و وفق دفع ، 29/04/1975مؤرخ في 34-75أمر رقم

.16/05/1975صادر في ، 39المرتبات، جریدة رسمیة، عدد

متضمن القانون المدني، ج ر 26/09/1975مؤرخ في 58-75رقم أمر ،

مؤرخ في 07-80بقانون رقم متمم، معدل و 30/09/1975صادر في ، 78عدد

، 12/08/1980، صادر في 33، یتعلق بالتأمینات، ج ر عدد09/08/1980

، صادر في 05ج ر عدد،29/01/1983مؤرخ في 01-83وبقانون رقم 

، یتضمن قانون 24/12/1984مؤرخ في 21-84، وبقانون رقم 01/02/1983

-87قانون رقم ، وب31/12/1984، صادر في 72، ج ر عدد985المالیة لسنة



، یتضمن ضبط كیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة 08/12/1987مؤرخ في 19

، صادر 50التابعة للأملاك الوطنیة وتحدد حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر عدد

، ج ر 03/05/1988مؤرخ في 14-88، وبقانون رقم 09/12/1987في 

خ في مؤر 01-89، وبقانون رقم    04/05/1988، صادر في 18عدد

، وبمرسوم تشریعي 08/02/1989، صادر في 06، ج ر عدد07/02/1989

، 14، یتعلق بالنشاط العقاري، ج ر عدد 01/03/1993مؤرخ في 03-93رقم 

، ج ر 20/06/2005مؤرخ في 10-05، وبقانون رقم03/03/1993صادر في 

مؤرخ في 05- 07، وبقانون رقم 26/06/2005، صادر في 44عدد

.12/05/2007، صادر في 31ر عدد، ج 13/05/2007

لأساسي العام ، متضمن القانون ا05/08/1978مؤرخ في12-78قانون رقم

-ملغى جزئیا-.08/08/1978، صادر في 32عددللعامل، ج ر 

ال متعلق بالتزامات المكلفین في مج، 02/07/1983مؤرخ في 14-83م قانون رق

. 05/07/1983صادر في ، 28الضمان الإجتماعي، ج ر عدد

 متعلق بالقانون المالیة، ج ر 07/07/1984مؤرخ في 17-84قانون رقم ،

.10/07/1984صادر في ، 28عدد

متضمن القانون التوجیهي ، 12/01/1988مؤرخ في 01-88رقم قانون

.13/01/1988صادر في ، 02ؤسسات العمومیة الإقتصادیة، ج ر عددللم



متضمن مفتشیة العمل، ج ر عدد 06/02/1990مؤرخ في 03-90قانون رقم ،

مؤرخ في 11- 96قم متمم بأمر ر ، معدل و 07/02/1990، صادر في 06

. 1996/ 12/06صادر في ، 34، ج ر عدد10/06/1996

 متعلق بتسویة النزاعات الفردیة في ، 06/02/1990مؤرخ في 04-90قانون رقم

- 91رقم متمم بالقانون ، معدل و 07/02/1990، صادر في06عدد، ج رالعمل

.  25/12/1991صادر في، 86، ج ر عدد21/12/1991مؤرخ في 28

متضمن علاقات العمل، ج ر، 21/04/1990مؤرخ في11-90قانون رقم

مؤرخ في29-91، معدل و متمم بقانون رقم25/04/1990، صادر في 17عدد

21-96، وبأمر رقم25/12/1991، صادر في 68عدد, ج ر21/12/1991

02-97، وبأمر رقم 1996، صادر في43عدد، ج ر09/07/1996مؤرخ في

.12/01/1997، صادر في 03عدد، ج ر11/01/1997مؤرخ في 

مارسة الحق ، متعلق بكیفیة م02/07/1990مؤرخ في14-90قانون رقم

-91، معدل ومتمم بقانون رقم06/07/1990، صادر في23عدد النقابي، ج ر

، وبأمر 25/12/1991، صادر في 68عدد، ج ر21/12/1991مؤرخ في 30

، صادر في36عدد، ج ر10/06/1996مؤرخ في12-96رقم 

12/06/1996  .

 متضمن ق. إ. م. إ ، ج ر 25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم ،

.23/04/2008صادر في ، 21عدد



النصوص التنظیمیة-ب

متضمن تحدید كیفیات حساب ، 01/01/1981مؤرخ في14- 81مرسوم رقم

.03/02/1981صادرة في ،05عدد عمل التناوبي،  ج رال

 متعلق یحدد كیفیات حساب ، 28/03/1981مؤرخ في 58- 81مرسوم رقم

.31/03/1981صادر في ، 13مقداره، ج ر عدد تعویض الضرر و

المنحة متعلق بتحدید مبلغ ، 15/08/1981، مؤرخ في 206- 81رقم مرسوم

.18/08/1981صادر في ، 33عددوشروط منحها، ج ر

 متعلق بتحدید مبلغ المنحة ، 15/05/1982مؤرخ في 181- 82مرسوم رقم

.17/05/1982صادر في ، 20ط منحها، ج ر عدد وشرو 

 ض یات حساب تعویمتضمن كیف، 02/11/1988مؤرخ في 219- 88مرسوم رقم

.09/11/1988صادر في ، 46الضرر، ج ر عدد 

 متعلق بشروط تطبیق المكافآت ، 02/11/1988مؤرخ في 221- 88مرسوم رقم

.09/11/1988صادر في ، 46و طرق ربط الإنتاج، ج ر عدد على المردود

متعلق بالنظام الخاص ، 29/09/1990مؤرخ في 290- 90تنفیذي رقم مرسوم

.03/10/1990صادر، 42اصة بمسیر المؤسسات، ج ر عددالعمل الخبعلاقات 

 متضمن تحدید قائمة ، 06/03/1996مؤرخ في 98- 96مرسوم تنفیذي رقم

، 17مون و محتواها، ج ر عددالدفاتر و السجلات الخاصة التي یلزم بها المستخد

.13/03/1996صادر في 



 د العناصر المكونة ، یحد08/02/2015مؤرخ في 59- 15تنفیذي رقم مرسوم

.15/03/2015صادر في ، 08عددطني الأدنى المضمون، ج رللأجر الو 

القرارات القضائیة-7

 صادر من الغرفة الإجتماعیة، ، 1995/ 14/03مؤرخ في 340921قرار رقم

صادر في سنة ، 55وطني للأشغال التربویة، عددالمنشور بنشرة القضاة، الدیوان ال

.193، ص1999

 صادر من الغرفة الإجتماعیة، ، 10/02/1995مؤرخ في 157790قرار رقم

الجزائري و التحولات الاقتصادیة، المنشور بمؤلف عبد السلام ذیب، قانون العمل

.293ص،2003دار القصبة، الجزائر، 

 صادر أثر الطعن بالنقض في ، 11/04/2000مؤرخ في 193781قرار رقم

صادر عن غرفة الإجتماعیة، م القاضي للعامل بمنحة الخبرة، القرار المؤید للحك

المحكمة العلیا.

 عن الغرفة الاجتماعیة للمجلس 14/11/1981صادر بتاریخ56249القرار رقم

.215، ص1989، سنة 1الأعلى للقضاء، المنشور في المجلة القضائیة، عدد

 لعلیا، منشور بالمجلة صادر عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة ا587-.99قرار رقم

.106، ص 1، عدد1992القضائیة، 
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Jean Mouly, Droit du travail, 6e Edition, 2012, p89.
 jean pélissier et alain supiot et  antoine

jeammaud, droit du travail,21e edition ,dalloz,
paris,2002, p1126.
 francois duquesne et corinne sachs-durand, le

droit de travail, lextenso edition, 2016.
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ملخص

قائمة المراجع

فهرس



ملخص

عقد مكتوب أو غیر مكتوب مهما كان نوع للعامل مقابل عمله بالأجر هو كل ما یعطى 
محل ، فهو طبیعتهاتكانمهماوالعلاوات نقدا أو عینا مضافا إلیه التعویضاتالأجر، سواء كان

فالأجر یمثل دخلا بالنسبة مل، ا، وهو في نفس الوقت سبب لإلتزام العالإلتزام الرئیسي للمستخدم
فهو منح العامل أجرا معقولا غیر مبالغ للمستخدمللعامل، یضمن له إشباع حاجاته أما بالنسبة 

فیه.

أما الدولة فهي تنظر الى الأجر على أنه عنصر یؤثر على السیاسة الإقتصادیة، لذلك 
فإن مایهم الدولة هو یهمها أن یحدد الأجر الذي یحقق حیاة لائقة للعمال، ومن جهة أخرى

وبالنظر الى أهمیة یشجع في زیادة النشاط الإقتصادي، إستقرار علاقات العمل. لأن هذا الإستقرار
المتضمن 11-90القانون رقم تكریسالأجر وضع المشرع ظوابط یجب إحترامها من خلال

علاقات العمل.

Résumé

Le salaire est considéré comme la contrepartie du travail fourni par le salarié fixé selon
le contrat écrit ou non écrit quel que soit le type de rémunération, en espèces ou en nature,
ainsi les primes et les indemnités quelles que soient sa nature, si l’objet d’une obligation pour
l’employeur et la cause pour le travailleur, le salaire représente pour le salarié des revenu
satisfont si besoins par contre pour le l’employeur si payées le travailleur avec un salaire
raisonnable.

Le salaire et considérai comme un élément essentiel sur la politique économique selon
l’Etat qui déterminée les salaires afin de créer une Stabilité dans les relations de travail pour
ce la législateur a met loi 90-11.
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